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 رابعالفصل ال

 كمي عند الإباضية التعليل الـمقاصدي والـمصلحي والحِ 

‌

 والموازنة  الـمفهوم والأثر

‌تـمهيد: 

قد‌ثبت‌وتقرر‌بجلاء‌أنّ‌للشريعة‌أحكاماا‌تنطوي‌على‌مقاصد‌ترجع‌إلى‌تحقيق‌مصالح‌العباد‌في‌العاجل‌

والآجل‌معاا،‌وأنّ‌كلّ‌أحكامها‌إنـّما‌تروم‌تحقيق‌الـمصالح‌بجلب‌الـمصالح‌ودرء‌الـمفاسد،‌وهذا‌النوع‌من‌

الحكمة‌واللطف‌والعلم،‌والتنزهّ‌عن‌العبث،‌وهو‌الذي‌لـم‌تختلف‌فيه‌التعليل‌فرع‌عن‌اتّصاف‌الله‌بـمنتهى‌

أنظار‌العقلاء،‌ولهذا‌انتهى‌الورجلاني:‌»أنّ‌الله‌عزّ‌وجلّ‌لا‌يكلّف‌عباده‌إلّا‌من‌جهة‌الـمصلحة،‌فهو‌

.‌فهذا‌الـمنهج‌الـمصلحي‌في‌التعامل‌مع‌الأحكام‌الفقهيّة‌496يراعي‌مصالح‌العباد‌في‌العاجل‌والآجل«‌

الترجيح‌بي‌الـمقاصد‌والـموازنة‌بي‌الـمصالح‌والـمفاسد‌من‌جهة‌وبي‌الـمصالح‌نفسها‌من‌جهة‌وبي‌و‌

الـمفاسد‌من‌جهة‌أخرى،‌يلُحظ‌تواجده‌بقوّة‌في‌كتابات‌أعلام‌الإباضية‌الذي‌كان‌للمصلحة‌حضور‌

‌مستمر‌وحظ‌وافر‌ضمن‌ترجيحاتهم‌وتعليلاتهم‌الفقهية.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .62.‌ص:1.‌جالعدل‌والإنصافه.‌1404الورجلاني.‌ - 496
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  الـمبحث الأول: مفهوم التعليل الـمقاصدي عند الإباضية: 

‌الـمطلب الأول: مفهوم التعليل الـمقاصدي: 

سبق‌أن‌بيّ‌الباحث‌الـمفهوم‌الحقيقي‌للتعليل‌في‌الجانب‌النّظري‌من‌هذه‌الدراسة،‌وحتى‌تكتمل‌

"التعلي الوصفي‌ الـمركب‌ لـمفهوم‌ لفظ‌معرفتنا‌ على‌ الـمبحث‌ هذا‌ في‌ التوقف‌ يستلزم‌ الـمقاصدي"‌ ل‌

‌"الـمقاصد"‌من‌حيث‌مفهومها.‌

عبر‌القدامى‌عن‌الـمقاصد‌بشتى‌التعابير،‌منها:‌العلّة،‌الـمعنى،‌الـمناسب،‌الـمصلحة،‌وتشمل:‌جلب‌

قولية‌الـمعنى،‌ونفي‌الـمنفعة‌ودفع‌الـمفسدة.‌وعبّروا‌عنها‌بالِحكمة،‌والغرض،‌والغاية،‌والـمراد،‌والهدف،‌ومع‌

الـمشقّ‌ ودفع‌ ورفعه،‌ والنفس‌الضرر‌ )الدين‌ الخمسة،‌ الكليات‌ يطاق،‌وحفظ‌ بـما‌لا‌ التكليف‌ ونفي‌ ة،‌

‌والعقل‌والنّسل‌والـمال(،‌وعلل‌الأحكام‌وأسرارها...

ان‌ما‌تسعى‌إليه‌يقصد‌به‌تعليل‌الأحكام‌في‌الشريعة،‌أي:‌بي‌‌عند‌الإباضية:‌‌فالتعليل‌الـمقاصدي

،‌في‌كل‌ما‌يصلح‌الخلق‌في‌العاجل‌والآجل،‌وما‌يدفع‌ةسد‌ـمفلة‌أو‌دفع‌الح‌ـمصلالأحكام‌من‌تحصيل‌ا

‌‌‌‌.497عنهم‌الـمضار‌فيهما‌

ث‌استأثر‌‌فقد‌صار‌التعليل‌منطلقاا‌مُهمًّا‌لبناء‌الفكر‌الـمقاصدي‌عندهم‌في‌وقت‌مبكر‌من‌تاريخه،‌حي

‌اهتمامهم‌وهيمن‌عليه،‌فارتبط‌اتجاهات‌التعليل‌به،‌والتصق‌بحقيقته‌لتصبح‌أهم‌أركانه‌ودعائمه.‌

هناك‌أدلةّ‌تكاد‌لا‌تنحصر‌على‌أنّ‌للشارع‌عزّ‌وجلّ‌في‌تشريعه‌مقاصد‌وغايات‌وحِكم‌هي‌في‌جملتها‌ف

تحقيق‌مصالح‌الخلق‌والتيسير‌عليهم،‌ودرء‌الـمفاسد‌والحرج‌عنهم،‌واعتبار‌التعليل‌الـمقاصدي‌في‌الترجيح‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.185.‌ص:2م.‌طلعة‌الشمس.‌ج2008ينظر.‌السالـمي.‌ - 497
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الفقه‌الإباضي،‌ورصانة‌أنظاره‌الفقهي‌في‌الـمذهب‌الإباضي‌من‌أروع‌الـمباحث‌النظرية‌التي‌تبرز‌أهمية‌‌

واجتهاداته،‌حيث‌بيّنوا‌إنّ‌لكل‌حُكم‌وظيفة‌يؤديها،‌وغاية‌يحققها،‌وعلّة‌ظاهرة‌أو‌كامنة‌يعمل‌لإيجادها،‌

ا‌يستهدفه،‌كل‌ذلك‌من‌أجل‌جلب‌مصلحة‌للإنسان‌أو‌دفع‌مضرة‌عنه‌في‌دنياه‌أو‌أخراه‌ ‌.498ومقصدا

 لمقاصدي عند الإباضية. المطلب الثاني: نماذج تطبيقية في التعليل ا

 مشروعية الفطر في رمضان.  المسألة الأولى:

فمشروعية‌الفطر‌في‌الحالات‌التي‌تضرّ‌بصحّة‌الصائم،‌مبنيّة‌على‌مراعاة‌مقصد‌الشارع‌في‌حفظ‌

البدن،‌والنّسل،‌والتيسير‌ورفع‌الحرج،‌وهذا‌ما‌نجده‌واضحاا‌في‌ما‌ذكره‌الجيطالي.‌من‌أنّ‌الفطر‌في‌الصوم‌

الواجب‌حفاظاا‌للنّفس‌واجب‌في‌كلّ‌حال‌حدث‌فيها‌الاضطرار.‌فقال:‌»فكلّ‌مَن‌أجهده‌الصوم‌في‌

صوم‌رمضان‌أو‌في‌قضائه‌فاضطر‌إلى‌الأكل‌فإنهّ‌ينجي‌نفسه‌بأيهما‌اضطر‌إليه؛‌لأنّ‌الله‌سبحانه‌أحل‌

‌.499الـميتة‌للمضطر‌إليها،‌وليس‌قتل‌النّفس‌قربة‌إلى‌الله‌تعالى«‌

‌التحيل لإسقاط الزكاة.   ة:المسألة الثاني

،‌وهي‌تحقيق‌ذهب‌علماء‌الإباضية‌إلى‌حرمة‌التحيل‌لإسقاط‌الزكاة؛‌لأنّّا‌مناقضة‌لـمقصد‌الشارع

‌حاجة‌الفقير‌وتخفيف‌وطأة‌الفقر‌عنه.‌

نـماذج‌‌ ‌من‌ومن‌ الزكاة،‌تهرباا الـمجتمعي‌في‌مال‌ التفريق‌بي‌ الـمتفرقي‌أو‌ هذه‌الحيل:‌الجمع‌بي‌

‌.500أو‌سعياا‌لتقليل‌الـمقدار‌الذي‌تجب‌فيه‌الزكاة‌الفرض‌أصلاا،‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌مقاصد‌الشريعة‌بي‌الـمذهب‌الإباضي‌والـمذاهب‌الإسلامية‌م.‌2016ه/1437ينظر:‌عبود‌آل‌هرموش،‌محمود‌مصطفى.‌‌ - 498

‌.‌31.‌ص:1جالأخرى.‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.109.‌ص:2جقواعد‌الإسلام.‌الجيطالي.‌د.ت.‌ - 499
‌213.‌ص:2جالإيضاح.‌م.‌2004ه/1425ينظر.‌الشماخي.‌ - 500
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‌.502الـمنهيّ‌عنه«‌‌‌501كما‌علّل‌الـمحقق‌الخليلي‌بقوله:‌»بأنهّ‌من‌الحيل‌الـمبطلة‌للصدقة‌كالورِاط

بقسميها‌لها‌تأثير‌‌»والخلطة‌ولأجل‌استكمال‌النّصاب‌اشتراط‌عدم‌التفريق‌بي‌مجتمع،‌كما‌قال‌الخليلي:

في‌إيجاب‌الزكاة‌ورفعها،‌بحيث‌يعُدّ‌الـمال‌مشتركاا،‌ويعُامل‌معاملة‌الـمالك‌الواحد،‌ولو‌لـم‌تبلغ‌حصّة‌كلّ‌

‌.‌503فرد‌منهم‌النّصاب«‌

رفع‌الحرج‌والحاجة‌مقصد‌عظيم‌من‌مقاصد‌هذه‌الشريعة،‌وهذا‌الـمقصد‌يعود‌إلى‌‌‌‌اة‌إخراج‌الزكإنّ‌‌

؛‌لأنّ‌الزكاة‌سبب‌لحفظ‌الـمال‌ونـمائه‌وبركته.‌ن‌الفقير‌من‌وجه،‌ويعود‌على‌نـماء‌مال‌الغني‌وصونهع

بل‌مفوّ‌‌‌مناقضة‌‌والحيلة العظيم‌ القصد‌ له،‌وهولذلك‌ الـمال‌وتبذيره.‌‌‌‌تة‌ الحيلة‌من‌تضييع‌ أهم‌‌‌فكانت‌

‌الدّواعي‌إلى‌تفويت‌مقصد‌التشريع.

 . المسألة الثالثة: جواز الإحرام من جدّة

،‌في‌سياق‌حديث‌بيوض‌إبراهيم‌عن‌الإحرام‌من‌جدّة‌بالنّسبة‌إلى‌الحجّاج‌الـمسافرين‌عبر‌الطائرة

سير،‌أولى؛‌لـما‌فيه‌من‌مصلحة‌التخفيف‌والتي‌‌أهل‌جدّة‌‌‌فكانت‌الفتوى‌بجواز‌تأخير‌الإحرام‌إلى‌ميقات

التيسير‌ أنّ‌ الطائرة،‌ومعلوم‌ أو‌من‌ بلدهم،‌ إذا‌أحرموا‌من‌ والـمشقة‌ الحجّاج‌من‌الحرج‌ يلقاه‌ لـما‌ ونظراا‌

هذه‌ فتكون‌ بالاعتبار،‌ الكثيرة‌ النّصوص‌ له‌ شهدت‌ باتفّاق،‌ الشريعة‌ مقاصد‌ من‌ مقصد‌ والتخفيف‌

‌الحجّاج‌والرفق‌بهم‌هو‌مِن‌الـمصلحة‌الـمتوخّاة‌من‌هذا‌الحكم‌مقصودة‌للشارع،‌كما‌أنّ‌التخفيف‌عن‌‌

عَزيِزٌ‌عَلَيْهِ‌مَا‌عَنِتُّمْ‌حَريِصٌ‌عَلَيْكُم‌بِالْمُؤْمِنِيَ‌رَءُوف‌ٌواستشهد‌على‌ذلك‌بقوله‌تعالى:‌‌،‌‌هدي‌النّبّي‌‌

الآفاق‌بالرفق‌والتخفيف‌من‌الـمشقة‌من‌حجاج‌الـمغاربة‌‌‌وقد‌رفق‌بحجاج‌  [.‌9‌‌:128]التوبة.‌‌‌‌رَّحِيمٌ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌ينظر:‌الفراهيدي.‌‌‌‌لا‌خِلاطَ‌ولا‌وِراطَ‌أي‌لا‌يجمع‌بي‌متفرقٍ‌ولا‌يفرق‌بي‌مجتمع،‌والورِاط:‌الخديعة.الوراط:‌الورِاط‌في‌الصدقة،‌ - 501

‌.312.‌ص:1جالعي.‌م.‌‌‌‌‌‌‌‌1981
‌.387.‌ص:4معارج‌الآمال.‌جم.‌2008السالـمي.‌ - 502
‌.142لبنان.‌ص:-بيروتالـمعتمد‌في‌فقه‌الزكاة‌والصيام.‌م.‌2010ه/1431الخليلي.‌ - 503
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ثـم‌أردف‌هذا‌النّص‌القرآني‌بـما‌ثبت‌عن‌‌‌ومن‌كان‌مثلهم‌من‌حجاج‌البحر‌والجو‌من‌الأماكن‌البعيدة،

الصحابة‌عام‌حجة‌الوداع‌وقد‌أهلوا‌بالحج‌أن‌يفسخوا‌حجهم‌إلى‌أنهّ‌أمر‌الحاجي‌معه‌من‌‌‌‌النّبّي‌‌

لإحلال‌رفقاا‌بهم‌وتيسيراا‌لهم‌وتخفيفاا‌من‌كلفة‌الإحرام‌عل‌مَن‌يأتي‌بعدهم،‌على‌أنّ‌لـم‌العمرة‌ليتمتعوا‌با

أن‌يشرع‌هذا‌اليسر‌لأمته‌فتتمتع‌بالعمرة‌إلى‌‌أراد‌النّبّي‌‌‌‌يبق‌بينهم‌وبي‌الوقوف‌بعرفات‌إلاّ‌أربع‌ليال.

‌.504الحج،‌هذا‌مع‌ما‌في‌فسخ‌نية‌العبادة‌بعد‌الدخول‌فيها‌من‌حرج‌

 أمام الطبيب.   رأة عورتهاكشف الم    : ة الرابعةالمسأل

فلا‌خلاف‌بي‌الفقهاء‌في‌أنّ‌النّظر‌إلى‌عورة‌الغير‌حرام،‌ما‌عدا‌نظر‌الزوجي‌كل‌منهما‌للآخر،‌فلا‌

نظر‌الطبيب‌إلى‌عورة‌ك‌‌عورة‌الآخر‌ما‌لـم‌تكن‌هناك‌ضرورة‌تدعوا‌إلى‌ذلكيحلّ‌لـمن‌عدا‌هؤلاء‌النّظر‌إلى‌‌

ودفعاا‌لأعظم‌الـمفسدتي‌‌‌،للنّفس‌من‌الهلاك‌‌افتى‌بيوض‌إبراهيم‌بالجواز‌إنقاذاا‌‌ولـمسها‌للتداوي،‌فقد‌‌الـمرأة

‌‌.انطلاقاا‌من‌مقصد‌الشارع‌في‌حماية‌الجسد‌بكل‌ما‌يضر‌بهو‌‌‌باحتمال‌أدنًهما،‌

وللحجاب‌حدٌّ‌مشروع،‌ومجاوزته‌‌‌»فرض‌إنقاذ‌النّفس‌أولى‌من‌فرض‌الحجاب‌في‌هذه‌الحالة،‌قال:‌‌

إنهّ‌نّى‌عن‌الإلقاء‌بالأيدي‌إلى‌الهلاك‌)...(،‌فإذا‌كان‌الله‌تعالى‌قد‌أمر‌بالحجاب‌ف‌‌غلوٌّ‌وضلال‌مبي،‌

الـمحظورات الـمضرةّ‌شدّتها‌أبيحت‌ نصّ‌الكندي‌على‌ذلك‌فقال:‌»وإن‌انكسرت‌و‌‌‌.505«‌فإذا‌بلغت‌

امرأة‌فكرهت‌أن‌يداويها‌رجل،‌فآمرها‌أن‌يداويها‌الرجل‌إذا‌لـم‌تجد‌الـمرأة،‌وقال:‌ليس‌على‌الـمضطر‌

‌.506جناح«‌

  وجوب النقفة للصغير ومراعاته حفظا له.:  الخامسةالمسألة  

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌324-320.‌ص:1جالفتاوى.‌ينظر:‌بيوض،‌إبراهيم‌بن‌عمر.‌د.ت.‌ - 504
‌.573.‌ص:12جفي‌رحاب‌القرآن.‌ه.‌1424بيوض.‌ - 505
 .122ص:‌‌.2ج‌.الـمصنّف‌.‌د.ت.الكندي‌ - 506
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 بتربية‌الأولادحتى‌يحفظ‌النّسل‌من‌جانب‌الوجود،‌شرع‌الله‌عز‌وجلّ‌من‌الأحكام‌الضرورية،‌‌

والإنفاق‌عليهم‌والقيام‌على‌شؤونّم‌كلها‌حفظاا‌للنّسل،‌وقد‌ذكر‌الكندي‌هذه‌الأحكام،‌مبيّنا‌الـمقصود‌

تربيته‌‌.‌فقال:‌»وحق‌الولد‌على‌والده‌أن‌يُحسن‌‌الـمصلحة‌ويعود‌عليه‌بالنّفع‌‌‌الشرعي‌منها‌بـما‌يحقق‌له‌من‌

حتى‌يبلغ‌لطلب‌الـمعاش‌والكسب،‌ويجد‌إليه‌‌‌وأدبه‌وتعليمه،‌وكل‌ما‌يحتاج‌إليه،‌وينفق‌عليه‌ويكسوه،

وإنّ‌الحفاظ‌على‌النّسل‌مقصود‌لذاته‌من‌جهة،‌ويعتمد‌على‌وسيلة‌حفظ‌العرض،‌ورعاية‌‌‌.507سبيلا«

يرفع‌عنه‌كل‌ما‌يؤول‌إلى‌مفسدة‌حتى‌‌و‌‌‌ذّريةّ‌من‌جهة‌أخرى،‌حتى‌لا‌تضيع‌الذّريةّ،‌ويتشرّد‌الأطفال،ال

‌‌قد‌تلحق‌بـماله‌الواجب‌صيانته‌ورعايته.

 رد المبيع بالعيب.   جواز   :السادسةالمسألة  

على‌الـمشتري‌جواز‌الرد‌بالعيب‌في‌البيع‌لدفع‌الضرر.‌وبيّ‌الشّمّاخي:‌»صورته‌أن‌يشترط‌البائع‌‌

.‌فالـمقصد‌من‌تشريع‌الردّ‌بالعيب‌رفع‌الضرر‌عن‌الـمشتري؛‌508التزام‌كل‌عيب‌يجده‌في‌الـمبيع‌عن‌العموم«‌

ا‌بالثمن،‌والـمشتري‌متضرراا‌بالعيب‌الذي‌حرّم‌الانتفاع‌بالـمبيع. هذا‌‌‌لأنهّ‌لو‌منع‌ذلك‌لكان‌البائع‌مستفيدا

بت‌هذا‌الخيار‌هو‌الذي‌يوجب‌نقصان‌القيمة‌عند‌التجّار؛‌ما‌يفهم‌من‌كلام‌الشمّاخي:‌»والعيب‌الذي‌يث

‌.509لأنّ‌التضرّر‌يكون‌بنقصان‌الـمالية«‌

 ييع المال إلاّ بقصد حفظ النّفس.: حرمة تض المسألة السابعة

عن‌‌‌ حرمة‌تضييع‌مال‌غيره‌إلا‌بقصد‌حفظ‌النّفس،‌فالأصل‌أنهّ‌لا‌يجوز‌إضاعة‌الـمال‌لنهي‌النّبي‌‌‌‌‌‌

الحاصل‌من‌ذلك،‌لكن‌إذا‌تعارض‌حفظ‌ماله‌مع‌حفظ‌نفسه‌قدّم‌حفظ‌النّفس‌على‌الـمال؛‌لأنّ‌الضرر‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22.‌ص:23جالـمصنّف.‌د.ت.‌‌الكندي. - 507
 وما‌بعدها‌‌25،‌ص:‌23ج‌‌.الـمصنّف‌د.ت..‌ينظر:‌الكندي - 508
‌.266.‌ص:3ج‌الإيضاح.ه.‌1425الشماخي.‌ - 509
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للمالك؛‌لأنّ‌الاضرار‌  إتلاف‌النّفس‌أعظم‌من‌الضرر‌الحاصل‌من‌أخذ‌مال‌الغير،‌لكن‌يجب‌ضمان‌الـمال

‌لا‌يبطل‌حق‌الغير.‌

عهم‌مركب‌لأحد‌النّاس‌فجائز‌لهم‌أن‌قال‌الكندي:‌»وإذا‌غصب‌الـمشركون‌قوما‌ثـمّ‌أطلقوهم‌وم‌

يركبوا‌في‌هذا‌الـمركب‌ويـخُلّصوا‌أنفسهم‌من‌الهلكة‌وفتنة‌الشرك،‌ويضمنوا‌لأرباب‌الـمركب،‌كما‌أنّ‌مَن‌

خاف‌على‌نفسه‌أكل‌مال‌غيره‌إذ‌لـم‌يجد‌حلالاا،‌وضمن‌كذلك‌إن‌أخذه‌الظالـمون‌وأوثقوه‌وفتنوه‌وخاف‌

‌.510«‌غيره‌‌عليه‌ولو‌بـمالعلى‌نفسه‌فافتدى‌منهم‌بـما‌قدر‌

»وكذلك‌فمن‌هرب‌من‌ماله‌مخافة‌السلطان‌لئلا‌يظلم‌أو‌يطلب‌بـما‌لا‌يقدر‌عليه‌فلا‌شيء‌عليه‌إن‌

‌.511ضاع‌ماله‌إذا‌كان‌لو‌أمن‌لـم‌يضعه،‌وإنـّما‌ضاع‌لهربه«‌

‌.درء الفساد من مقاصد الزجر  : المسألة الثامنة

الحكم‌موكل‌لهما‌بأن‌يقدرا‌التعزير،‌وميزان‌الأئمة‌في‌كلّ‌عصر،‌فهذه‌مهّمة‌يتولى‌تطبيقها‌القضاة‌و‌

في‌قول‌ابن‌بركة:‌»وللإمام‌أن‌يـمنع‌في‌‌‌يتجلّى‌ذلكذلك‌هو‌تقدير‌العقوبة‌الكفيلة‌بدفع‌الـمفاسد.‌و‌

الـمغشوش‌من‌الدراهم‌وغيرها،‌والـمزيّف والـمكحل‌من‌الدنًنير،‌وما‌يصنعه‌أهل‌الصناعات‌من‌‌‌عمل‌

هل‌الأسواق،‌وله‌أن‌يزجر‌عن‌ذلك‌ويعاقبهم‌عليه‌بـما‌يراه‌زجراا‌لهم،‌وأدعى‌لهم‌إلى‌التوبة‌مـمّا‌وأ‌الأمتعة‌

‌ ‌‌‌‌‌‌.‌‌‌512همّ‌عليه‌من‌الفعل«‌

 عن طريق الزكاة.من المدين : استرجاع الدائن دينه  تاسعةالمسألة ال

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .61ص:‌‌.18ج‌.الـمصنّف‌.‌د.ت.الكندي‌ - 510
‌.8-7.‌ص:18جالـمصنّف.‌الكندي.‌د.ت.‌ - 511
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‌‌لـمدينه،‌فيستعيد‌بذلك‌دينه‌منه.والـمقصود‌باسترجاع‌الدّين‌بالزكاة،‌هو‌أن‌يعطي‌الغني‌مال‌الزكاة‌

قصده‌من‌إعطاء‌ذلك‌الفقير‌الزكاة‌‌‌‌فالحكم‌يكون‌بناء‌على‌مقصد‌الـمُزكي.‌فالـمزكي‌لا‌يخلو‌بأن‌يكون

استرجاع‌دينه،‌لا‌تفريج‌كربه،‌فهذا‌لا‌يجوز؛‌لأنهّ‌تحيّل‌على‌الشريعة.‌أو‌يكون‌قصده‌من‌إعطاء‌ذلك‌

‌على‌‌أنهّ‌من‌الغارمي‌‌كونه‌‌‌الفقير‌الزكاة إقالة‌عثرة‌الـمدين.‌،‌فإنّ‌ذلك‌جائز؛‌لأنّ‌قصد‌الـمُزكّي‌فيه‌منصبٌّ

يْن‌فأعطاه‌دراهم‌من‌زكاته‌فهل‌له‌ومن‌له‌على‌فقير‌دَ‌»‌‌هذا‌الشأن‌ورد‌في‌التّاج‌للثميني‌عبد‌العزيز:وفي‌‌

منه‌لأجْل‌‌‌في‌قبضه‌‌احتيالا‌أن‌يطلب‌إليه‌حقّه‌منها‌بعد‌قبضها‌؟‌فقيل:‌لا‌ينبغي‌له‌أن‌يعطيه‌الزكاة‌‌

ة‌لأخذ‌حقّه،‌ولكن‌يعطيه‌لفقره‌لا‌ـمحبإفلاسه،‌ولا‌أن‌يحرمه‌منها‌وهو‌محتاج‌لأجل‌ما‌في‌قلبه‌من‌ال

وقد‌تعبّد‌الله‌عباده‌‌‌[‌235]سورة‌البقرة:‌‌‌‌واعْلمُوا‌أنَّ‌اَلله‌يَـعْلَمُ‌ما‌في‌أنْـفُسِكُم‌فاَحْذَرُوه‌ُلأخذه‌حقّه،‌‌

م‌يقصدوا‌فعله‌ولا‌أمُروا‌به،‌ولا‌الزكاة‌ـما‌ل‌‌ـأن‌تسقط‌عنهم‌ب‌‌بها‌وأوجبها‌عليهم،‌وهي‌عبادة‌ولا‌نحبّ‌

الثميني‌هنا‌‌تعليلف‌.513«‌مّن‌تعبّد‌بهاـبإخراج‌أحد‌عن‌أحد‌إلاّ‌إن‌أمر‌به‌لأنّ‌العبادة‌لا‌تسقط‌إلاّ‌بنية‌م

صادر‌عن‌الـمكلّف‌واحد‌في‌كلا‌‌الفعل‌ال‌واضح‌في‌تعليق‌الحكُم‌على‌مقصده‌من‌الفعل،‌بالرغم‌مِن‌أنّ‌

‌إلاّ‌أنّ‌الحكُم‌يختلف‌باختلاف‌الـمقصد.‌‌‌الحالتي،

 علّة عدم إبداء المرأة المسلمة زينتها لغير المسلمة.   :عاشرةالمسألة ال

وَلَا‌سلمة‌زينتها‌أمام‌الـمسلمة‌وغير‌الـمسلمة‌في‌قوله‌تعالى:‌‌اختلف‌العلماء‌في‌كشف‌الـمرأة‌الـم

ذهب‌فاختلفت‌آراؤهم‌في‌تحديد‌الـمقصود‌منهنّ.‌‌‌‌‌‌‌‌‌[.‌24‌‌:31]النور.‌‌يُـبْدِينَ‌زيِنـَتـَهُنَّ...‌أوَْ‌نِسَائهِِنَّ‌

‌.514أطفيش‌إلى‌اشتراط‌كون‌الـمسلمة‌غير‌فاسقات‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.173.‌ص:2جالتاج‌الـمنظوم‌من‌درر‌الـمنهاج.‌د.ن.‌ه/‌1421الثميني،‌عبد‌العزيز.‌ - 513
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‌نكشافصدية‌من‌عدم‌ا‌افي‌الـمسألة؛‌حيث‌نظر‌إلى‌العلّة‌الـمق‌وأمّا‌بيوض‌إبراهيم‌حكى‌قولا‌آخر‌‌

الـمسلمة‌للفاسقة؛‌لأنّّا‌لا‌تتورع‌عن‌السعي‌في‌إفسادها،‌أو‌ربـّما‌تصفها‌للرجال‌الفسقة‌مثلها،‌‌‌الـمرأة‌

شى‌الـمرأة‌العفيفة‌التي‌لا‌يخُ‌ف‌‌وفي‌هذا‌يقول:‌»ليست‌كلّ‌امرأة‌كافرة‌لا‌يجوز‌للمسلمة‌أن‌تنكشف‌لها،

امرأة‌مسلمة‌يجوز‌أن‌‌‌ضررها‌ولو‌كانت‌غير‌مسلمة،‌يجوز‌للمرأة‌أن‌تنكشف‌لها، أنهّ‌ليست‌كلّ‌ كما‌

تنكشف‌لها،‌وإنـّما‌الـمرأة‌التي‌يُخشى‌منها‌إدخال‌الضرر‌على‌الـمرأة‌الـمسلمة‌الـمنكشفة‌لها،‌لا‌يجوز‌أن‌

‌.515«‌لفواسق‌والعواهرتنكشف‌لها‌الـمرأة‌الـمسلمة،‌وهنّ‌ا

الـمسلمة‌زينتها‌ليس‌بالانتماء‌الديني،‌وإنـّما‌بالفساد الـمرأة‌ الخلقي‌‌‌إذن‌فالعلّة‌في‌تحريـم‌انكشاف‌

‌.‌ولو‌كانت‌مسلمة‌‌والضرر‌الـمتوقّع‌من‌الـمرأة‌غير‌العفيفة‌‌والسّلوكي،

حيث‌يقول:‌»فكم‌من‌.‌‌أَوْ‌نِسَائهِِن‌ّوقد‌تناول‌كعباش‌هذه‌الـمسألة‌عند‌تفسيره‌لقوله‌تعالى:‌‌

نساء‌مسلمات‌مـمّن‌لا‌حياء‌لهنّ‌ولا‌دين‌أوقعهن‌غيرهنّ‌في‌الفواحش‌بـمختلف‌الأساليب،‌إذ‌جررن‌

كثيراا‌من‌العفيفات‌الطاهرات‌إلى‌شباك‌الدجّالي‌والـمشعوذين،‌ونصّبن‌لهن‌الأحاييل‌ليقعن‌في‌أحضان‌

‌.516الفجّار‌والفسقة«‌

ولتأكيد‌هذا‌الـمعنى‌في‌لفظ‌))نسائهنّ((‌يبدو‌أنهّ‌جاء‌موافقاا‌لـمقصود‌الآية‌من‌تحديد‌محارم‌الـمرأة‌

الـمسلمة،‌وهو‌حفظ‌كرامتهن،‌و‌صون‌شرفهنّ‌من‌الفساد،‌وكذا‌حفظ‌الـمجتمع‌الـمسلم‌من‌الوقوع‌في‌

‌‌‌‌الرذيلة.‌‌‌

 ساء.نوط حكم الخروج من البيوت بقصد النّ   المسألة الحادية عشر: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.6‌.251جفي‌رحاب‌القرآن.‌ه.‌1419بيوض‌إبراهيم.‌ -  515
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حكماا‌مغايراا‌‌‌يكون‌‌غير‌جائز‌عند‌فقهاء‌الإباضية،‌ولكنّه‌قد‌‌خروج‌النساء‌من‌بيوتهن‌لغير‌الحاجة‌

الـمسألة‌‌‌السالـمي‌‌ذلك‌يعلّل‌لحكم‌الـمنع،‌بحيث‌يستحيل‌الحكم‌باستحالة‌مقاصدهن‌من‌هذا‌الخروج.‌وفي‌‌

‌فيقول د،‌فإن‌كان‌لغرض‌فاسد‌حرم‌نّ‌خروج‌الـمرأة‌إمّا‌أن‌يكون‌لغرض‌صحيح‌أو‌فاسإ:‌»‌مقاصدياا

عليها‌الخروج‌اتفاقاا،‌وذلك‌أن‌تخرج‌لأجل‌أن‌يرُى‌لباسها،‌أو‌يشمّ‌طيبها،‌أو‌يبدو‌جمالها،‌أو‌يطلع‌على‌

لريبة،‌أو‌تذهب‌إلى‌محل‌تهمة،‌أو‌نحو‌ذلك،‌فهذا‌كان‌محجوراا‌عليها،‌وليس‌لها‌‌‌حسنها‌وبهائها،‌أو‌تخرج‌

شمّ‌رائحة‌طيباا‌إذا‌لـم‌يفسد‌القصد،‌وإن‌عفّ‌عن‌ذلك‌فهو‌أن‌تخرج‌لأجله،‌فإن‌خرجت‌لا‌بأس‌أن‌ت

‌‌‌‌.517أزكى«‌

يكون‌بحسب‌القصد‌والغرض،‌فإن‌كان‌لـمقصد‌فاسد‌‌‌،خروج‌الـمرأة‌من‌بيتها‌‌حُكم‌‌‌السالـمي‌علّل‌‌

مُنعت‌من‌الخروج،‌وإن‌كان‌بقصد‌الطاعة‌والحاجة‌والضرورة،‌فلا‌تـُمنع‌من‌ذلك،‌بشرط‌مراعاة‌الآداب‌

طيب‌والتعطر،‌تي‌نصّت‌عليها‌الشريعة‌الإسلامية،‌من‌مرافقة‌وليها،‌والستر‌والحشمة،‌وترك‌التالعامّة‌ال‌

‌والقصد‌في‌الـمشي.‌

 .في الحكم عدم ضمان القضاة على خطئهم : ية عشرةثانال  سألةالم

قرّرت‌النّصوص‌النّبوية‌والقواعد‌العامّة‌للشريعة‌الإسلامية‌أن‌لا‌ضمان‌على‌القضاة‌في‌أحكامهم‌التي‌

الـمال،‌طالـما‌أنّ‌ يترتب‌عليها‌تلف‌في‌مال‌أو‌نفس،‌وإنـّما‌يقع‌الضمان‌فيما‌أخطؤوا‌فيه‌على‌بيت‌

فع‌الحرج‌لـم‌يقصد‌إلى‌تضييع‌شيء‌أو‌يتعمده،‌أي‌لـم‌ينسب‌إليه‌تقصير،‌وهذا‌الحكُم‌مبني‌على‌ر‌القاضي‌‌

‌على‌القضاة،‌وهذا‌كلّه‌من‌مقاصد‌الشريعة.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القاضي؛‌‌‌،‌لأدّى‌ذلك‌إلى‌إرهاقفي‌خطأ‌‌ن‌في‌كل‌محاكمة‌وقع‌فيهاوتعليل‌ذلك:‌أنّ‌القاضي‌لو‌يُضمّ‌

لأدّى‌إلى‌تخلّي‌القضاة‌من‌هذه‌الـمهمّة،‌وبذلك‌كذلك‌‌إليه،‌و‌‌‌لأنّ‌الخطأ‌في‌حكمه‌وارد‌وهو‌لـم‌يقصد

‌ينتصر‌إلى‌حقهم‌فتضيع‌مصالح‌النّاس.‌يشق‌على‌النّاس‌حيث‌يفقدون‌إلى‌مَن‌‌

ومع‌هذا‌كلّه‌فإن‌وقع‌تلف‌لنفس‌أو‌مال‌جراّء‌خطأ‌القاضي‌في‌حكمه،‌فإنّ‌بيت‌مال‌الـمسلمي‌

رع‌في‌الحفاظ‌على‌الأنفس‌والأموال،‌بأن‌لا‌تضيع‌هدراا‌يتكفل‌بالتعويض،‌وهذا‌فيه‌تحقيق‌لـمقصد‌الشا

‌في‌ما‌كان‌على‌غير‌وجه‌الحق‌بالخطأ‌فيه.

عندما‌قال:‌»والحاكم‌لا‌يلزمه‌في‌ماله‌شيء‌من‌‌‌الكندي‌‌واضحاا‌عند‌‌الـمقاصدي‌‌ونجد‌هذا‌التعليل

أو‌يتعمد‌على‌ما‌الحقوق‌التي‌تتلف‌على‌يديه‌في‌الأحكام‌أو‌يخطئ‌في‌حكمه،‌ما‌لـم‌إلى‌تضييع‌شيء،‌‌

 ‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌518لا‌يسعه«‌

‌

 الـمبحث الثاني: مفهوم التعليل الـمصلحي عند الإباضية: 

هذا‌الـمبحث‌جاء‌لبيان‌الـمعنى‌الـمقصود‌من‌التعليل‌الـمصلحي‌للنّصوص،‌وما‌غايتها‌تجاه‌الأحكام‌

‌والـمسائل‌النّازلة‌الـمعدّة‌للتوجه‌إمّا‌قبولا‌أو‌رفضاا.‌

 : الأول: مفهوم التعليل الـمصلحيالـمطلب  

الغالب‌على‌أحكامها،‌ورودها‌لـمقاصد‌وهي‌مصالح‌العباد،‌وهذا‌النّوع‌من‌‌‌الإسلامية‌‌الشريعة‌‌إنّ‌

داخل وسدّ‌‌‌التعليل‌ والاستحسان،‌ الـمرسلة،‌ الـمعروفة،‌كالـمصالح‌ الـمقاصدية‌ الأصول‌ من‌ أصل‌ تحت‌

الـمصلحي‌‌ فالتعليل‌ الدين‌والنّفس‌والعقل‌الذرائع،‌والأخذ‌بالأحوط...‌ الذي‌يراعي‌حفظ‌ التعليل‌ هو‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والنّسل‌والـمال،‌وكل‌ما‌يتضمن‌حفظ‌هذه‌الكليات‌الخمسة‌فهو‌مصلحة،‌وكل‌ما‌يفوت‌هذه‌الكليات‌

 فهو‌مفسدة‌ودفعها‌مصلحة.‌

‌.‌وهذا‌التأكيد‌الواضح‌على‌التعليل‌519وقد‌لّخص‌السّالـمي‌بقوله:‌»القصد‌بالشرائع‌الـمصالح«‌

أحكام‌الـمصلحي‌‌ أغلب‌ في‌ للشارع‌ مقصودة‌ العباد‌ مصالح‌ ثبوت‌ تقرير‌ يعني‌ الشريعة،‌ العام‌لأحكام‌

‌الشريعة.

‌بالـمصالح،ولذا‌فقد‌لاحظ‌الإباضية‌كغيرهم‌من‌الـمذاهب‌الإسلامية،‌أنّ‌جميع‌الأحكام‌الشرعية‌معلّلة‌‌‌‌

وأنّ‌الغالب‌عليها‌الـمعقولية‌دون‌التعبّد،‌إذ‌إنّّم‌قد‌ربطوا‌معنى‌العلّة‌بـمعان‌مناسبة‌تقتضي‌الحكم،‌الذي‌

‌أنًطه‌الشارع‌بها،‌ويتأثر‌الحكم‌بوجودها،‌وأنهّ‌تعالى‌هو‌الحكيم‌الخبير.‌

م‌الله‌وجه‌مصلحة‌للعباد،‌فلا‌يحرّ‌  وهذا‌يقتضي‌أنّ‌في‌كل‌حكم‌شرعه‌الله‌عزّ‌وجل‌أو‌الرسول‌‌

‌.‌520إلّا‌ما‌فيه‌ضرر،‌ولا‌يأمر‌إلاّ‌بـما‌فيه‌خير‌

  لنّص القرآني. للأحكام الشرعية عند الإباضية من خلال ا  التعليل الـمصلحينماذج من    الـمطلب الثاني:

والباحث‌يذكر‌بعض‌الأمثلة‌من‌التعليلات‌الـمصلحية‌للنصوص‌القرآنية‌من‌خلال‌ما‌دوّنه‌علماء‌

‌تفسيراتهم‌للآيات‌القرآنية.‌‌‌الإباضية‌وأفردوه‌في‌

‌أَجَلٍ‌مُّسَمًّى‌فاَكْتُـبُوهُ‌﴿قوله تعالى:    –  1 ‌[.‌1‌‌‌:282]البقرة.‌﴾يَا‌أيَّـُهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌إِذَا‌تَدَاينَتُم‌بِدَيْنٍ‌إِلَىَٰ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .393ص:‌.1ج‌.‌طلعة‌الشمس‌م.2008.‌السالـمي -  519

 .‌504ص:‌.13ج‌.في‌رحاب‌القرآن‌‌م.1992.‌ينظر:‌بيوض - 520
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والذي‌نختاره‌للمسلم‌:‌أن‌قال‌خميس‌الشقصي‌في‌الكشف‌عن‌التعليلي‌الـمصلحي‌في‌حُكم‌التداين:‌»

‌وذلك‌لوجهي‌:‌الإشهاد‌على‌حقه‌في‌حضر‌ولا‌سفر،‌‌‌‌لا‌يدع

:‌تنزيهاا‌لـمن‌عليه‌الحق،‌أن‌لا‌يطمع‌في‌الإنكار،‌فيوسوس‌له‌الشيطان‌في‌ذلك‌وتسوّل‌له‌نفسه،‌أحدهما

،‌ولا‌يدري‌لإنسان‌محل‌للحوادثا‌‌‌ولأنّ‌‌‌الذي‌له‌الحق‌في‌القلة‌والكثرة؛‌‌همة‌في‌دعوىولئلا‌يدخل‌عليه‌التّ‌

ءة،‌أو‌يخرس‌لسانه،‌،‌فجاـمته‌من‌قتل،‌أو‌هدم،‌أو‌غرق،‌أو‌حرق،‌أو‌موتمره‌وانتهاء‌خاتما‌يصير‌إليه‌أ

‌.لم‌يجد‌من‌يشهده‌وأمثال‌هذا‌شبهه،‌فأو‌يذهب‌عقله،‌أو‌يتعذر‌عليها‌الإشهاد

.‌وليس‌بحافظ‌ـمن‌عليه‌الحقوخوف‌الإنكار‌محراز‌مال‌من‌له‌الحق‌خوف‌التضييع،‌‌:‌إ‌والوجه الثاني

من‌خلال‌هذه‌الآية‌وما‌فيها‌من‌مصلحة‌شرعية‌‌‌.521لا‌يشهد‌عليه«‌‌‌مّ‌ـلا‌يثق‌به‌ث‌‌نْ‌دفعه‌إلى‌مَ‌ماله‌من‌‌ـل

‌لحقوق‌الـمتدايني‌من‌الضياع‌وحفاظاا‌عليها؛‌وهي‌‌‌يرى‌الباحث‌ وجوب‌الكتابة‌عند‌التداين،‌وهذا‌ضمانًا

 ‌ مصلحة‌من‌الـمصالح‌التي‌يستدعيها‌الوقت‌الراهن،‌عند‌خراب‌الذمم.

‌لَ‌﴿‌  قوله‌تعالى:‌  -   2 داا‌فَجَزَآؤُهُ‌جَهَنَّمُ‌خَالِداا‌فِيهَا‌وَغَضِبَ‌الّلَُّ‌عَلَيْهِ‌وَلعََنَهُ‌وَأعََدَّ هُ‌عَذَاباا‌وَمَن‌يَـقْتُلْ‌مُؤْمِناا‌مُّتـَعَمِّ

يحرم‌قتل‌موحد‌ولو‌»   تناول‌أطفيش‌هذه‌الـمسألة‌عند‌تفسيره‌لهذه‌الآية‌فقال:  .‌[4‌:‌‌93.النساء]  .﴾عَظِيماا‌

ا،‌فجزاؤه‌جهنّم«‌‌‌كان‌عند‌ ‌.‌522الله‌شقياا،‌فهذا‌يبعده‌الله‌عن‌رحمته‌فلا‌ينالها‌أبدا

‌‌وجه التعليل الـمصلحي:

يبرز‌أطفيش‌مصالح‌الشريعة‌في‌تفسيره‌لهذا‌النّص‌القرآني؛‌فقد‌بيّ‌أن‌من‌تلك‌الـمصالح‌حفظ‌النّفس‌

لقتل‌‌‌تُشدّد‌العقوبة‌في‌حق‌القاتل‌‌‌اسدالـمف‌الإنسانية‌التي‌لا‌يجوز‌استباحتها‌دون‌وجه‌حق،‌فدرءاا‌لهذه‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.63-62.‌ص:6م.‌ج2006ه/1428الشقصي،‌خميس‌بن‌سعيد.‌ - 521
 .304ص:‌.3ج‌.التفسيرتيسير‌‌ه.1417.‌أطفيش - 522
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الشّر‌والفساد‌وقطعاا‌لها، لـمادة‌ الـمصالح‌الشرعية‌و‌‌‌الغير‌ظلماا‌حسماا‌ التي‌هي‌من‌أوكد‌ صيانة‌للدماء‌

‌اعتباراا.‌

لِمُؤْمِنٍ‌أَن‌ي‌ـَ﴿‌‌‌قوله تعالى:  –  3 ‌خَطأَا‌‌وَمَا‌كَانَ‌ وَدِيةٌَ‌‌‌وَمَن‌قَـتَلَ‌مُؤْمِناا‌خَطأَا‌قْتُلَ‌مُؤْمِناا‌إِلاَّ فَـتَحْريِرُ‌رَقَـبَةٍ‌مُّؤْمِنَةٍ‌

قُوا ‌أَن‌يَصَّدَّ ‌أهَْلِهِ‌إِلاَّ الـمعتبرة‌شرعاا‌لهذه‌‌‌[.‌بيّ‌سعيد‌كعباش‌وجه‌الـمصلحة‌3‌‌:92]النساء.‌‌‌‌﴾مُّسَلَّمَةٌ‌إِلَىَٰ

،‌ودرءاا‌لكلّ‌عداوة‌الـمسألة‌فقال:‌»إنّ‌دفع‌الديةّ‌لأولياء‌القتيل‌جبراا‌لخواطرهم‌وتعويضاا‌لـما‌فاتهم‌من‌الـمنفعة‌

‌.523تقع‌بينهم«

 وجه التعليل الـمصلحي: 

‌:‌منها‌أخرى‌تترتب‌عليها‌مصالح‌ومنافع‌‌‌يرى‌الباحث‌أنّ‌إيجاب‌الديةّ‌على‌العاقلة

 تعقل‌الدماء‌من‌أن‌تُسفك،‌وتحفظها‌من‌الأخذ‌بالثأر.‌ -

 تعبير‌عن‌النّصرة‌والـمعونة‌بي‌القاتل‌وعاقلته.‌‌‌أنّ‌الديةّ -

 والأفئدة.‌محو‌الضغائن‌والعداوات‌وإزالتها‌من‌القلوب‌‌ -

‌الـمحافظة‌على‌حقوق‌الـمجني‌عليه.‌ -

‌ذَلِكَ‌قَـوَاماا‌﴿:  قوله‌تعالى‌‌–‌‌4 وقد‌رغّب‌  .‌[25:‌‌67.‌الفرقان‌]  . ﴾وَالَّذِينَ‌إِذَا‌أنَفَقُوا‌لمَْ‌يُسْرفُِوا‌وَلمَْ‌يَـقْتُروُا‌وكََانَ‌بَيَْ

يلبسون‌ثوبا‌ للتّنعم‌واللذة،‌ولا‌ الناس‌في‌الإنفاق،‌أي‌لا‌يأكلون‌طعاما‌ الـمال،‌في‌أن‌يتوسط‌ الله‌في‌حفظ‌

‌.‌‌524للجمال،‌إذا‌أنفقوا‌لـم‌يوجدوا‌مسرفي‌ولا‌مقترين‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌273.‌ص:3جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌م.‌2005ه/1426سعيد‌كعباش،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ - 523
 .84ص:‌.7ج‌تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌.‌وينظر:‌أطفيش179ص:‌.3ج‌.التفسير‌الـميسرّ‌.‌د.ت.ينظر:‌الكندي - 524
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‌وجه التعليل الـمصلحي: 

بالنّظر‌إلى‌زاوية‌الـمصلحة،‌تقرّر‌أنّ‌القصد‌والاعتدال‌في‌كلّ‌شيء‌من‌السّمات‌التي‌امتاز‌بها‌الإسلام‌

في‌تشريع‌أحكامه‌وتوجيه‌وإرشاداته،‌والاعتدال‌في‌الإنفاق‌هي‌الصّفة‌الخامسة‌لعباد‌الرحمن،‌لذين‌ينفقون‌

‌.525لح‌العامّة‌التي‌تعود‌بالنّفع‌على‌الـمسلمي‌أموالهم‌على‌أنفسهم‌وعيالهم،‌ويبذلون‌في‌وجوه‌الخير،‌والـمصا‌

فهذا‌التفسير‌يبيّ‌مدى‌حضور‌مصالح‌الشرع‌في‌ذهن‌العلماء‌عند‌تفسيرهم‌للآية‌الكريـمة؛‌حيث‌

‌بيّنوا‌أنّ‌حفظ‌الـمال‌عليه‌مدار‌صلاح‌الدنيا‌والآخرة.‌

‌‌‌‌ [.‌2‌:179]البقرة.‌‌﴾‌الْألَْبَابِ‌لعََلَّكُمْ‌تَـتـَّقُونَ‌وَلَكُمْ‌في‌الْقِصَاصِ‌حَيَاةٌ‌يَا‌أوُلي‌‌﴿‌‌‌قوله تعالى: -  5

‌الإسلام‌هو‌النظام‌الوحيد‌الذي‌يضمن‌الأمن‌ويحافظ‌على‌استقرار‌الحياة‌ولـم‌تشرع‌العقوبات‌

الـمتنوعة‌في‌الإسلام‌إلا‌لردع‌الذين‌يشذون‌عن‌منهج‌الحياة‌الإسلامية‌السليمة،‌وهؤلاء‌هم‌الذين‌لـم‌يجد‌

‌.526ح‌التربوي‌بسبب‌شذوذ‌طبائعهم‌عن‌الفطرة‌الإنسانية‌السليمةفيهم‌الإصلا

 وجه التعليل الـمصلحي: 

وجه‌الـتعليل‌الـمصلحي‌في‌الآية،‌هو‌أنّ‌قتل‌نفس‌واحدة‌بـمثابة‌قتل‌جميع‌الأنفس؛‌أي‌لا‌يتدافع‌

غيره،‌فإذا‌علم‌الجاني‌أنه‌النّاس‌ولا‌يجرؤوا‌في‌قتل‌بعضهم‌بعضاا،‌كما‌أنّ‌الأمر‌يردع‌كل‌من‌يقصد‌إلى‌قتل‌‌

من‌كان‌له‌لب‌وعقل‌يذكر‌القصاص‌يرتدع‌خوف‌القصاص‌عن‌القتل،‌وفي‌هذا‌حياة‌للكل‌يقُتَل‌ارتدع،‌و‌

يقول‌كعباش:‌»أنّ‌من‌مقاصد‌الإسلام‌العليا‌أن‌جعل‌من‌كلّياته‌العامّة‌‌‌وهذا‌من‌مقاصد‌الشرع‌ومصالحه.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.483.‌ص:9جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1430ينظر:‌كعباش،‌محمد‌بن‌إبراهيم.‌ - 525
 .190ص:‌.1ج‌.أنوار‌بيان‌التنزيل‌من‌جواهر‌التفسير‌ه.1425.‌ينظر:‌الخليلي - 526
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ادّية‌والـمعنويةّ‌بأحكام‌هي‌غاية‌في‌الدّقةّ‌والتّقني،‌لا‌في‌تشريعاته‌حفظ‌النّفس،‌وضبط‌لها‌حقوقها‌الـم

‌إفراط‌فيها‌ولا‌تفريط،‌يطبعها‌طابع‌الوسطية‌والاعتدال،‌تناسب‌في‌حياة‌البشر‌كلّ‌الظروف‌

‌.527والأحوال«

ضِ‌فَسَاداا‌أَن‌يُـقَتـَّلُوا‌أوَْ‌يُصَلَّبُوا‌أوَْ‌تُـقَطَّعَ‌إِنّـَمَا‌جَزاَءُ‌الَّذِينَ‌يُحَاربِوُنَ‌اللَََّّ‌وَرَسُولهَُ‌وَيَسْعَوْنَ‌في‌الْأَرْ‌﴿‌قوله تعالى:  -   

نْ‌خِلَافٍ‌أوَْ‌ينُفَوْا‌مِنَ‌الَأرْضِ‌ ‌.‌[5:‌33.‌مائدةـال]  ﴾‌أيَْدِيهِمْ‌وَأرَْجُلُهُم‌مِّ

وذلك‌لا‌يتحقق‌‌‌-وهو‌وجه‌الـمصلحة‌-‌في‌الآية‌زجر‌عن‌إخافة‌السبيل‌وكفّ‌الأذى‌عن‌الـمسلمي‌‌

‌عليه‌العبث‌والفساد‌وإلحاق‌الضرر.‌إلّا‌بحبسه‌في‌بلده‌بحيث‌يـمتنع‌‌

 وجه التعليلي الـمصلحي: 

التشديد‌للمبالغة‌فقد‌شدّد‌الشارع‌عزّ‌وجلّ‌العقوبة‌على‌المحارب‌الذي‌يسعى‌في‌الأرض‌فساداا،‌وهذا‌‌

بكثرة‌من‌يتعلق‌به‌القتل،‌وكذا‌في‌يصلب،‌ويقطعوا‌لكثرة‌من‌يُصلب‌أو‌يقطع‌لا‌في‌نفس‌القتل‌والصلب‌

والقطع؛‌لأنّن‌يتفاوتن،‌ويصلبوا‌إن‌قتلوا‌وأخذوا‌الـمال،‌والـمراد‌أن‌يصلبوا‌ويقتلوا،‌ولا‌صلب‌في‌الشرع‌

يبرز‌أطفيش‌أنّ‌التشديد‌الوارد‌في‌جزاء‌الحرابة‌هو‌من‌باب‌.‌هنا‌‌528بلا‌قتل،‌وإنـّما‌يصلبونه‌ردعاا‌لغيرهم«‌

سدّ‌الذرائع‌الذي‌مآله‌تحقيق‌مصلحة‌عائدة‌إلى‌الجماعة‌الـمسلمة؛‌إذ‌من‌شأن‌هذه‌العقوبات‌الـمترتبة‌

إلى‌ يؤدي‌ العقوبات،‌ بتشديد‌ عنها‌ وبالدفاع‌ الخمس،‌ الكليات‌ على‌ الواقعة‌ الجنايات‌ قدر‌ عظم‌ على‌

الأمن‌وحص الآية‌استتباب‌ لهذه‌ الـمصلحي‌ التعليل‌ وجه‌ هو‌ وهذا‌ الـمسلم،‌ الـمجتمع‌ الطمأنينة‌في‌ ول‌

‌‌الكريـمة.

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌374-373.‌ص:1ج‌نفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.ه.‌1424كعباش‌سعيد.‌ -  527
 .290ص:‌.4ج‌.هميان‌الزاد‌ه.1406.‌أطفيش‌ -  528
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‌وَالِدَةٌ‌بِوَلَدِهَا‌وَلَا‌مَوْلُودٌ‌لَّهُ‌بِوَلَدِهِ‌﴿‌قوله تعالى:    -   7  للمضار.‌الآية‌معنيي‌‌‌‌[.‌تحتمل‌1‌‌:233]البقرة.‌‌  ﴾لَا‌تُضَارَّ

‌واسترضاع‌غيرها‌إذا‌رضيت‌هي‌بأن‌ترضعه‌بأجرة‌الـمثل.‌نزع‌الولد‌من‌الأم‌‌أحدهما:  

‌‌‌‌‌إضرار‌الوالد‌بالولد‌فيفرّط‌في‌تعهّده،‌ويقصّر‌في‌ما‌ينبغي‌له،‌من‌نفقة‌الـمرضع‌من‌كسوة‌وطعام‌‌‌ثانيها:

‌لائقة‌بأمثالها.‌

أحد‌‌‌يقول‌سعيد‌كعباش‌في‌هذا‌الشأن:‌»وزيادة‌في‌تأكيد‌مصلحة‌الطفّل‌نّي‌الله‌الطرفي‌عن‌مضارةّ‌

بالآخر‌بسبب‌الطفل،‌فلا‌الأمّ‌تُحرم‌من‌إرضاع‌ولدها‌وهي‌به‌أشفق‌وأرحم‌ولبنها‌هو‌الأنسب‌بطفلها‌

على‌ما‌حقّقه‌الطب‌الحديث،‌ولا‌الأب‌يعُنت‌بسبب‌ولده‌إذا‌امتنعت‌الأم‌عن‌إرضاعه‌أو‌كلّفت‌الأب‌

 .529ما‌لا‌يطيق«

‌وجه التعليل الـمصلحي: 

فمصلحة‌الولد‌هي‌تقديـم‌الـمصلحة‌ودفع‌الـمضرةّ؛‌‌‌‌التعليل‌لهذه‌الـمسألة‌هو‌تحقيق‌‌يرى‌الباحث‌أنّ‌

الأم‌في‌الإرضاع‌على‌غيرها،‌وذلك‌في‌حالة‌عدم‌مطالبتها‌بأجرة‌أصلا،‌أو‌بأجرة‌لا‌تزيد‌عمّا‌تطلبه‌غيرها؛‌

نع‌عن‌ولدها‌إلّا‌لداع‌الأم‌أكثر‌شفقة‌له‌ومراعاة‌له‌أيضاا‌لجانب‌الأم‌نفسها،‌إذ‌لا‌ينبغي‌أن‌تـُملأنّ‌‌

‌‌معقول.

نَا‌عَلَى‌بَنِي‌إِسْراَئيِلَ‌أنََّهُ‌مَن‌قَـتَلَ‌نَـفْساا‌بِغَيْرِ‌نَـفْسٍ‌أوَْ‌فَسَادٍ‌في‌الَأرْضِ‌﴿قوله تعالى:    -   8 مِنْ‌أَجْلِ‌ذَلِكَ‌كَتـَبـْ

يعاا‌وَمَنْ‌أَحْيَاهَا‌فَكَأنَـّمََا‌أَحْيَا‌النَّاسَ‌ يعاا‌فَكَأنَـّمََا‌قَـتَلَ‌النَّاسَ‌جمَِ  .‌[5‌:‌‌32.الـمائدة].  ﴾‌جمَِ

فالآية‌فيها‌إشارة‌»إلى‌الـمفاسد‌التي‌لوّح‌إليها‌ذلك‌القتل،‌وإلى‌الخسارة‌والنّدم‌أيضاا‌والتحسّر‌بلا‌

توبة...‌وأوّل‌ما‌نزل‌عليهم‌في‌الكتاب‌التغليظ‌في‌القتل،‌وقبلهم‌التغليظ‌بقول‌لا‌بكتاب...‌ثـمّ‌استعمل‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.79.‌ص:2جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌م.‌2005ه/1426كعباش‌سعيد.‌ -  529
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الجميع‌في‌جلب‌غضب‌الله‌عزّ‌وجلّ،‌وانتهاك‌‌‌في‌تعليل‌الجناية،‌ثـمّ‌في‌التعليل‌مطلقاا.‌وقتل‌الواحد‌كقتل

النّاس‌ أحيا‌ فكأنـّما‌ الله،‌ الله‌‌‌،حدّ‌ حق‌ ومراعاة‌ فيه،‌ النّاس‌ وترغيب‌ الحياة‌ إبقاء‌ باب‌ لفتح‌ وذلك‌

‌.‌530وحدوده«‌

‌وجه التعليل الـمصلحي: 

وهذا‌التفسير‌روعي‌فيه‌التعليل‌الـمصلحي‌والـمقصدي‌من‌وحدة‌البشر‌وحرص‌كلّ‌منهم‌على‌حياة‌

لجميع،‌هذا‌جلباا‌للمصلحة‌ودرءاا‌للمفسدة‌الـمترتبة‌على‌عدم‌قتله،‌وهي‌الاسترسال‌في‌القتل‌مـما‌يؤدي‌ا

‌إلى‌الفساد‌في‌الأرض.‌

فاستحضار‌أطفيش‌لـمصالح‌الشرع‌عند‌التعامل‌مع‌النّص‌القرآني‌جعله‌تفسيراا‌مصلحياا‌بيّ‌الـمصلحة‌

‌الوحدة‌وصلاح‌الـجماعة.‌‌‌التي‌من‌أجلها‌حُرّم‌قتل‌الأنفس،‌ثـمّ‌نبّه‌إلى

اَ‌الْخمَْرُ‌وَالْمَيْسِرُ‌وَالأنَْصَابُ‌وَالَأزْلامُ‌رجِْسٌ‌مِنْ‌عَمَلِ‌الشَّيْطاَنِ‌قوله تعالى:    –  9 ﴿ياأيَّـُهَا‌الَّذِينَ‌آمَنُوا‌إِنمَّ

نَكُمُ‌الْعَدَاوَةَ‌وَالْبـَغْضَاءَ‌في‌الْخمَْرِ‌وَالْمَيْسِرِ‌وَيَصُدَّكُمْ‌‌‌فاَجْتَنِبُوهُ‌لعََلَّكُمْ‌تُـفْلِحُونَ‌ اَ‌يرُيِدُ‌الشَّيْطاَنُ‌أَن‌يوُقِعَ‌بَـيـْ إِنمَّ

‌وَعَنِ‌الصَّلَاةِ‌فَـهَلْ‌أنَتُم‌مُّنتـَهُون﴾‌    [.‌91-5‌:90]الـمائدة.  عَن‌ذكِْرِ‌اللََِّّ

انه‌وتعالى‌الخمر‌رجساا،‌كرجس‌الخنزير‌والأوثان،‌يقول‌البسيوي‌عند‌تفسيره‌للآيتي:‌»جعل‌الله‌سبح

وأمر‌باجتنابه‌والانتهاء‌عنه،‌وعن‌الـميسر‌وهو‌القمار‌كلّه‌مَيْسر،‌والأزلام‌كلّه‌رجساا‌حراماا‌محرّماا،‌كحرمة‌

‌.‌‌531عبادة‌الأصنام‌وكحرمة‌الخنزير،‌وجعله‌رجساا‌بعد‌أن‌كان‌حلالاا«‌

 وجه التعليل الـمصلحي: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .79-78ص:‌.3ج‌.تيسير‌التفسير‌ه.1417.‌أطفيش - 530
 .61ص:‌.4ج‌.‌لبسيويلامع‌الج‌م.1984.‌البسيوي - 531
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‌الـمترتبة‌‌ الـمصلحي‌من‌تحريم‌هذه‌الـمنكرات‌يكون‌بذكر‌أوجه‌الـمفسدات‌النّفسية‌والـمادية‌التعليل‌‌

يسراا،‌ الـمال‌ به‌ يؤخذ‌ لأنهّ‌ الـميسر؛‌ ولعب‌ الجسم،‌ بسائر‌ ويضرّ‌ العقل‌ يزيل‌ الذي‌ الخمر‌ على‌شرب‌

‌وب‌وأخطرها‌واستقسام‌الأزلام؛‌لأنّّا‌تطيّر‌وشرك،‌كلها‌رجس‌من‌عمل‌الشيطان،‌وهي‌من‌أفحش‌الذن‌

على‌الـمجتمع‌الإنساني،‌حيث‌تورّث‌العداوة‌والبغضاء‌وتثير‌الخصومات‌بي‌أفراد‌الـمجتمع‌الواحد،‌وتنشر‌

الرذائل،‌وتـمزق‌وحدة‌الـمؤمني،‌وعن‌الـمعاصي‌كالسرقة‌والقتل‌والتعدي‌على‌الغير،‌وغيرها‌من‌الـمفاسد‌

‌.532صد‌الشرعي‌في‌تركيز‌الأخوة‌الدّينية‌بي‌الـمسلمي‌الدينية‌والدنيوية،‌في‌ذلك‌مفسدة‌عظيمة‌تنافي‌الـمق

أوجه‌الـمصالح‌التي‌راعها‌الشارع‌من‌التحريـم‌أنّّا‌صيانة‌للمكلف‌عمّا‌يضرهّ،‌ويقطع‌عنه‌أسباب‌و‌

‌الـمعاصي‌واجتثاتها،‌وحرمة‌الإضرار‌بالنّفس‌والعقل‌والـمال‌من‌الـمصالح‌والـمقاصد‌الشرعية.‌‌

‌إِنَّ‌يَأْجُوجَ‌وَمَأْجُوجَ‌مُفْسِدُونَ‌في‌الْأَرْضِ‌فَـهَلْ‌نَجْعَلُ‌لَكَ‌خَرْجاا‌﴿قاَلُ‌قوله تعالى:     -10 وا‌يَا‌ذَا‌الْقَرْنَيِْ

نـَهُمْ‌سَدًّا﴾‌]الكهف.‌ نـَنَا‌وَبَـيـْ ‌أَن‌تَجْعَلَ‌بَـيـْ ‌‌[.‌18‌‌:94عَلَىَٰ

 وجه التعليل المصلحي: 

والـمصالح‌الـمترتبة‌على‌نصبه‌والوظائف‌والـمهام‌علّل‌كعباش‌الـفائدة‌من‌تنصيب‌خليفة‌الـمسلمي‌‌

التي‌تتعلّق‌بذمّته‌اتجاه‌رعيّته،‌من‌خلال‌تفسيره‌الـمصلحي‌للآيتي‌الخاصة‌بالسياسة‌الشرعية‌عند‌ذي‌

القرني،‌حيث‌يقول‌مبيـّناا‌فائدة‌إقامة‌الخليفة:‌»سياسة‌ذي‌القرني‌تنبني‌على‌تطبيق‌الـموازين‌العادلة‌في‌

‌تمع‌بوضع‌العقوبات‌والزّواجر‌على‌الظلمة‌الـمعتدين،‌وتعيي‌الحوافز‌والتشجيعات‌للعاملي‌سياسة‌الـمج

‌.‌533الـمحسني؛‌لأنّ‌السّياسة‌الرشيدة‌لدى‌الحاكم‌الـمؤمن‌لا‌تتغيّر‌مع‌النّاس،‌ولا‌الزّمان‌والـمكان

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌‌.116.‌ص:4جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1427كعباش‌سعيد.‌ -  532
‌.262-256.‌ص:4جنفحات‌الرحمن‌في‌رياض‌القرآن.‌ه.‌1427كعباش.‌ - 533



228 
 

ب العباد‌ولا‌يرهقهم‌ قائمة‌على‌الحق‌والعدل،‌فلا‌يستذلّ‌ العدل‌ ـما‌لا‌يطيقون‌في‌فسياسة‌الحاكم‌

الظالـم،‌ الـمظلوم‌من‌ الرعيّة،‌ويأخذ‌بحق‌ يؤلف‌ويوحّد‌بي‌ التنازع،‌ الرعيّة‌من‌ يـمنع‌ جهدهم‌وأموالهم،‌

‌حقّه‌ويقرهّ‌عليه،‌ويسوس‌رعيته‌باللطف‌والرّفق‌وغيرها‌من‌الـمصالح‌التي‌أراها‌الله‌ ويعطي‌كلّ‌ذي‌حقٍّ

‌‌‌‌‌‌‌الراّعي.‌لعباده،‌فلا‌تستقيم‌أمور‌الرعيّة‌إلاّ‌بصلاح‌‌

 ج تطبيقية للتعليل الـمصلحي عند الإباضية: الثالث: نـماذ   الـمطلب 

التعليل‌ من‌ ومتنوعة‌ عديدة‌ أمثلة‌ تحوي‌ التي‌ الفقهية‌ الـمسائل‌ أهمّ‌ يستعرض‌ أن‌ الباحث‌ يحاول‌

‌الـمصلحي‌للأحكام‌الشرعية‌من‌خلال‌ما‌أنتجته‌كتابات‌علماء‌الإباضية‌الفقهية.‌

 الـفاسق في الصلاة:إمامة    –  1

الدين‌الإسلامي‌دين‌الوحدة‌والتوحيد،‌فلا‌يكمل‌إيـمان‌بغير‌اجتماع‌ووحدة،‌ولذا‌جاءت‌جميع‌

أركان‌هذا‌الدّين‌تدعو‌للوحدة‌والجماعة،‌وصلاة‌الجماعة‌من‌الدعائم‌الدينية‌التي‌يتم‌فيها‌الاجتماع‌وتوحيد‌

الجماعة‌تتميّز‌عن‌صلاة‌الفذّ‌بأحكام‌عديدة،‌الصف،‌وهذا‌مقصد‌من‌مقاصد‌التشريع‌الإسلامي،‌فصلاة‌‌

.‌لحديث‌رواه‌أبو‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌ابن‌‌534منها‌اشتراط‌الإمام‌الـمؤهل‌الـمسلم‌غير‌الفاسق‌

.غير‌535(( الصلاة‌جائزة‌خلف‌كلّ‌بارّ‌وفاجر‌ما‌لـم‌يدُخل‌فيها‌ما‌يفُسدها))  قال:  عباس‌عن‌النّبي‌‌

اتفاق‌بي‌العلماء؛‌كاشتراط‌العدالة،‌إذ‌الخلاف‌واقع‌بي‌من‌يـمُضي‌إمامة‌أنّ‌تلك‌الشروط‌ليست‌محلّ‌‌

‌ الفاسق‌وبي‌من‌يـمنع‌ذلك.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .229ص:‌.2ج‌.شامل‌الأصل‌والفرع‌ه.1404.‌ينظر:‌أطفيش - 534
 .211.‌رقم‌الحديث:57ص:‌.1ج‌.باب‌في‌الإمامة‌والخلافة‌.كتاب‌الصلاة‌ووجوبها‌‌‌.‌الجامع‌الصحيح.‌د.ت.‌الربيع‌بن‌حبيب - 535
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‌.536فقد‌ذهب‌ابن‌بركة‌إلى‌كراهية‌إمامة‌الفاسق‌مع‌جواز‌الصّلاة‌خلفه‌

وذهب‌أطفيش‌إلى‌أنّ‌الفاسق‌ليس‌أهلا‌للإمامة،‌فالأولى‌تقديـم‌الأفضل‌فالأفضل‌في‌إمامة‌الـمسلمي‌

في‌الصلاة،‌فإن‌تقدّم‌جازت‌إمامته‌ما‌لـم‌يدخل‌فيها‌ما‌يفسدها‌فقال:‌»والصلاة‌خلف‌الفاسق‌غير‌

‌.537الآتي‌بـما‌يفسدها‌صحيحة«‌

عملا‌ بالجواز‌ أفتيا‌ الفقهية‌حيث‌ الـمسألة‌ هذه‌ في‌ الشرعية‌ الـمصلحة‌ حكّما‌ وأطفيش‌ بركة‌ فابن‌

‌بالحديث‌وأخذا‌بالنظر‌الـمصلحي.‌

‌حال‌ترك‌الجماعة‌في‌الصلاة‌بدعوى‌فسق‌الإمام؛‌لأنّ‌هذا‌ا‌بتعليل‌مصلحي‌في‌ثـمّ‌أتبعا‌استدلالهم

قال‌‌‌،‌فجوّزا‌ذلك‌تحقيقاا‌لـمصلحة‌الجماعة.من‌شأنه‌أن‌يؤدي‌إلى‌ترك‌الجماعة‌بالكلية‌مع‌مرور‌الوقت

مام‌أطفيش:‌»فصلاة‌الـمنفرد‌في‌الـمسجد‌وإن‌كانت‌في‌غيره‌فصلاته‌في‌غيره‌وذلك‌لأجل‌الجماعة؛‌وللإ

.‌هذا‌تعليل‌538جميع‌ما‌لـمن‌صلى‌خلفه‌إن‌أحسنها‌ورضوا‌به،‌وإن‌أفسدها‌كان‌مثل‌ذلك‌عليه‌وزراا«‌

مصلحي‌نظر‌فيه‌إلى‌وحدة‌الجماعة‌وتـماسكها،‌والـمطلوب‌شرعا‌جمع‌الشمل،‌وأتّحاد‌الكلمة،‌وأهمية‌

‌إظهار‌هذه‌الوحدة.‌

 حد: تعليل عدم صرف زكاة الفطر إلى الكافر والعاصي الـمو   –  2

))طهرة‌للصائم‌  شرعت‌زكاة‌الفطر‌قصد‌تطهير‌الصائم‌وتزكيته‌وإطعام‌الـمسكي،‌كما‌سنّها‌النبّي‌‌

تدفع‌إلى‌تصرف‌لفقراء‌الإسلام،‌غنىا‌لهم‌عن‌السؤال‌ومدّ‌اليد‌يوم‌العيد،‌ولا‌‌،    539من‌اللغو‌والرفث((‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .458ص:‌.1ج‌‌.الجامع‌ه.1428.‌ينظر:‌ابن‌بركة - 536
 . 174.‌ص:الذهب‌الخالص‌الـمنوه‌بالعلم‌القالص‌ه.‌1400.‌أطفيش - 537
 .‌364ص:‌.2ج‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌السالـمي‌.212ص:‌.2ج‌.شامل‌الأصل‌والفرع‌ه.1404.‌أطفيش - 538
‌باب‌‌.كتاب‌الزكاة‌‌الرسالة‌العالـمية.تح:‌شعيب‌الأرنؤوط.‌بيروت:‌دار‌.‌سنن‌أبي‌داود‌ه.‌1430أبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعت. - 539
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وأما‌غير‌الـمسلم،‌بخلاف‌صدقة‌التطوع‌فإنهّ‌يجوز‌إعطاؤها‌إلى‌أهل‌الذّمة‌ما‌داموا‌مسالـمي‌غير‌معتدين،‌‌

ولا‌لـمن‌‌‌زكاة‌الـمال‌الواجبة‌وزكاة‌الفطر‌والكفارة‌بأنواعها‌كدينار‌الفراش‌والفدية‌والجزاء‌فلا‌تعطى‌للمشرك

‌.540يستعي‌بها‌على‌الـمعصية

نظرا‌أطفيش‌والسّالـمي‌إلى‌هذه‌الـمسألة‌من‌زاوية‌الـمصلحة؛‌أين‌قررا‌عدم‌جواز‌دفع‌زكاة‌الفطر‌إلى‌

ا‌على‌التعليل‌الـمصلحي؛‌إذ‌إنّ‌زكاة‌الفطر‌فطرة‌أبدان،‌واجبة‌وليست‌ الكافر‌والعاصي‌الـموحد،‌معتمدا

هي‌إغناء‌الفقير‌الـمسلم‌على‌الـمسألة‌بيّ‌علّة‌وجوبها،‌و‌  بتطوع،‌فلا‌تدفع‌إلا‌للمسلم،‌ثـمّ‌إنّ‌النّبي‌‌

‌يوم‌الفطر.‌

والس أطفيش‌ استحضار‌ مدى‌ عن‌ يكشف‌ الـمصلحي‌ التعليل‌ في‌وهذا‌ الشرعية‌ للمصلحة‌ الـمي‌

‌ما‌الفقهية.‌تخريجانّ‌

 بيان الـمصلحة من إخراج القيمة في الزكاة:  –‌‌3

ها.‌لشعير‌والتمر‌والزبيب‌وغير‌الجنس‌الواجب‌التي‌تُخرج‌منه‌زكاة‌الفطر‌متنوعة‌ومتعدّدة؛‌كالحنطة‌وا

 ؛‌وهي‌إخراج‌القيمة‌في‌الزكاة‌بدل‌الطعام.‌لكن‌هنا‌مسألة‌اختلف‌فيها‌فقهاء‌الإباضية

من‌‌ منع‌ استفصال؛‌ غير‌ من‌ التعبّد‌ بغلبة‌ استمسك‌ القيمة،‌كفمن‌ والخليلي‌‌‌541أطفيش‌إخراج‌

الضرورة‌أنّ‌الأصل‌إخراج‌الطعام،‌فلا‌يصار‌إلى‌النقود‌أو‌دفع‌قيمة‌الطعام‌إلا‌مع‌‌‌‌؛‌لأنّّم‌يرون542والقنوبي‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌.‌1371:الفطر.‌رقم‌الحديث‌زكاة‌‌‌‌‌‌‌
 .‌611ص:‌.4ج‌.معارج‌الآمال‌م.2008.‌والسالـمي‌.303ص:‌.3ج‌‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.ينظر:‌أطفيش - 540
‌.295.‌ص:3جشرح‌النيل‌وشفاء‌العليل.‌ه.‌1392أطفش.‌ - 541
‌.218الـمعتمد‌في‌فقه‌الزكاة‌والصيام.‌ه.‌1431الخليلي‌أحمد‌بن‌حمد،‌والقنوبي‌سيعد‌بن‌مبروك.‌ - 542
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وكذلك‌لعدم‌ورود‌دليل‌من‌الكتاب‌ولا‌من‌السنّة‌‌‌الطعام‌من‌قبل‌الفقراء،‌‌وجود‌من‌يتقبّل‌‌‌ر‌تعذّ‌بحيث‌ي

‌حيح.‌ولا‌من‌القياس‌الصّ‌

ة‌رضوان‌لـما‌ثبت‌عن‌بعض‌الصحابأمّا‌جابر‌بن‌زيد‌وضمام‌بن‌السائب‌والسالـمي‌فقد‌أجازوا‌ذلك،‌‌

‌عدم‌التوقف‌على‌الأعيان‌الـمنصوص‌على‌أخذها‌في‌الزكاة،‌ولـمعقولية‌مقصد‌الإغناء.‌‌‌الله‌عليهم

الدراهم‌ له‌من‌رأيه‌أنّ‌ ثـمّ‌بدا‌ الفطر،‌ الطعام‌في‌زكاة‌ أنهّ‌يقول:‌»بإخراج‌ كما‌نقل‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌

‌أنفع‌لهم‌من‌الطعام،‌مع‌أنّ‌الـمقصود‌إغناؤهم..‌فهو‌يرى‌أنّ‌الدراهم‌خير‌للمصلحة‌و‌543خير«‌

كما‌نقل‌عن‌السالـمي‌أنهّ‌قال:‌»وأمّا‌الجواز‌فلنظر‌الصلاح‌للفقراء‌مع‌أنّ‌الـمقصود‌إغناؤهم،‌وربـما‌

‌.‌544تكون‌الدراهم‌أنفع‌لهم‌من‌الطعام‌لصلاحيّتها‌لـمِا‌لا‌يصلح‌له‌الطعام«‌

وهو‌تعليل‌موفّق،‌جمع‌بي‌الأدلة‌بخصوص‌الـمسألة،‌وخاصّة‌أنّ‌هذ‌الجمع‌يتضمن‌تحقيق‌الـمصلحة‌

‌وهي‌الإغناء‌بالقيمة؛‌لأنّّا‌أقرب‌إلى‌دفع‌الحاجة.‌‌

 علّة لزوم ولّي اليتيم والقيام به وبـماله:  –  4

مواله‌وقيام‌بعملية‌البيع‌إنّ‌الوصيّ‌مخاطب‌بكفالة‌اليتيم‌والـمحافظة‌على‌ماله،‌ومن‌حِفْظه‌تدوير‌أ‌

وفرض‌القيام‌به‌‌والشراء‌فيما‌فيه‌مصلحة،‌كما‌أنّ‌الشرع‌جاء‌ليحافظ‌على‌مال‌اليتيم‌من‌الاعتداء‌عليه،

 على‌الكفاية،‌

‌.545كما‌يجب‌على‌الـمعتدي‌الضمان‌ما‌أتلفه.‌قال‌أطفيش:‌»فكل‌من‌قام‌به‌فقد‌قام‌بالحق«

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌264ص:‌.3ج‌.الجامع‌لابن‌جعفر‌‌م.1988.‌ابن‌جعفر - 543
‌.652.‌ص:4جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 544
 .68ص:‌‌.5ج‌.شرح‌النيلد.ت.‌‌.أطفيش - 545
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يِّمي‌بـمال‌اليتيم‌بالإيصاء،‌أو‌للمشيرة‌أو‌بالاحتساب،‌والتي‌وقال‌في‌تيسيره:‌»والخطاب‌للأولياء‌والق

هي‌أحسن‌الفعلة‌النافعة‌جداا‌من‌حفظ‌ماله‌وتنبته،‌والتجر‌به‌لليتيم،‌وإخراج‌الحقوق‌منه‌كالزكاة،‌وإنفاقه‌

‌منه‌بحسب‌ما‌يصلح‌له،‌وبحسب‌ماله‌وإلباسه‌وإسكانه‌ومركبه‌وسرقه‌منه‌لعمله‌،‌وكل‌ما‌يحتاج‌إليه؛‌أي‌

 .546إلا‌بالطريقة‌التي‌هي‌أحسن‌الطرق‌في‌شأنه‌ومن‌خالف‌ذلك‌فقد‌فعل‌كبيرة«‌

تجيز‌النّصوص‌الشرعية‌لكافل‌اليتيم‌أن‌يتصرّف‌في‌مال‌اليتيم،‌بـما‌يحقق‌الـمصلحة،‌ويعود‌عليه‌بالنّفع‌

وفي‌الـمقابل‌من‌حيث‌حفظه‌وتدبيره،‌وكذا‌إنـماؤه‌وتثميره،‌كما‌تدعو‌إلى‌الإحسان‌إليه‌والعطف‌عليه،‌‌

لـماله. فيه‌إضاعة‌وتبذير‌ أيّ‌تصرف‌ الـمصلحي‌‌‌تنهى‌عن‌ التعليل‌ ويبيّ‌أطفيش‌في‌موضع‌آخر‌وجه‌

‌الإسلام‌والقرابة؛‌لأنّ‌ ‌فيقول:‌»وخُصّ‌ذكر‌اليتيم‌مع‌أنّ‌مال‌ذي‌الأب‌والبالغ‌كذلك‌لِحقِّ

‌‌‌.547الطمع‌في‌مال‌اليتيم‌أكثر‌لضعفه؛‌ولأنّ‌إثـمه‌أعظم«‌

 علّة تقدير النفقة الزوجية:  -  5

إليه‌‌‌.‌وهو‌توفير‌ما‌تحتاج548النفقة:‌»الشيء‌الذي‌يعطى‌في‌الإنفاق،‌ما‌به‌قوام‌حال‌دون‌سرف«‌

‌الزوجة‌بـموجب‌عقد‌الزوجية‌من‌طعام‌ومسكن‌وخذمة،‌ودواء،‌وإن‌كانت‌غنية.

لاجتماعية‌للزوجي؟‌أم‌يراعى‌وقد‌اختلف‌الفقهاء‌في‌تحديد‌مقدارها:‌أيرُاعى‌فيها‌الحالة‌الاقتصادية‌وا

‌فيه‌حال‌الزوج‌فقط‌من‌يسارٍ‌أو‌عسر؟‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.172.‌ص:8ج‌التفسير.تيسير‌ه.‌1419أطفيش.‌ - 546
‌.510.‌ص:4جتيسير‌التفسير.‌‌ه.‌1819أطفيش. - 547
 .‌5ص:‌‌.14ج‌.لشرح‌الني‌.‌د.ت.أطفيش - 548
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‌نفقتها‌مثل‌ما‌إن‌كان‌غنيًّا،‌فإنّّا‌تُدرك‌عليه‌‌‌‌،549أطفيش‌أن‌نفقة‌الزوجة‌بحسب‌ما‌يصلح‌‌‌يرى

وإن‌كان‌زوجها‌من‌أوسط‌النّاس‌في‌الـمال،‌فليجعل‌لها‌الـمسلمون‌نفقتها‌بنظرهم‌على‌ينُفق‌أهل‌السعة.

‌.550ونفقة‌الزوج‌على‌قدر‌معيشته‌أدنى‌من‌ذلك‌البلد‌بنظر‌أهل‌العدل‌،‌الأوسط‌من‌النّاسقدر‌سيرة‌‌

من‌ذلك‌ما‌ذهب‌إليه‌أطفيش‌والسّالـمي‌إلى‌أنّ‌النفقة‌للزوجة‌مقيّد‌بالـمعروف،‌وأنّّا‌بحسب‌الظروف‌

والأحوال‌الـمادية‌للرجل،‌فالإنفاق‌على‌قدر‌ماله‌الواسع‌إذا‌وسع‌الله‌عز‌وجل‌فوسع،‌وإذا‌قتر‌فأقتر،‌

بذلك‌أطفيش‌فقال:‌»والنّفقة‌ما‌كما‌صرحّ‌‌والأمر‌مفوض‌إلى‌ذي‌النّظر‌الطويل‌والـمعرفة‌بقواعد‌الشرع.‌‌

وصرحّ‌السّالـمي‌بقوله:‌»أمّا‌أهل‌زماننا‌‌‌.551«‌مُعتَادٌ‌دون‌سَرَفٍ،‌وَأمََّا‌السَّرَفُ‌فليس‌نفقة‌في‌الشَّرعْ‌‌‌به‌قِوَامٌ‌

‌.552فقد‌توسعوا‌في‌الـمعيشة،‌وتنوعوا‌بـما‌هو‌معروف‌في‌عادتهم،‌ولكل‌حُكم«‌

كل‌ذلك‌التوسط‌ودخل‌الـمُلزم‌بالنفقة‌وحال‌مُستحقها‌‌‌أنهّ‌يراعى‌في‌تقديروالذي‌يظهر‌للباحث‌‌

النفقة، فيه‌ تقدّر‌ الذي‌ الوسط‌ السائدة‌في‌ الشرعية‌ف‌‌ومستوى‌الأعراف‌والعادات‌ الـمصلحة‌ بالنّظر‌إلى‌

من‌الزوج‌والزوجة‌على‌حد‌السّواء،‌فلا‌تقتير‌‌‌ضمن‌حقوق‌كلاتُ‌لـموازنة‌والوسطية‌والاعتدال‌‌القائمة‌على‌ا

‌.‌ولا‌ظلم‌لأحد‌

 الـمصلحة الـمتوخاة من إيجاب الديةّ:   –  6

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.81.‌ص:3جتيسير‌التفسير.‌ه.‌1418أطفيش.‌ - 549
 .‌5ص:‌.14ج‌الـمصدر‌نفسه. - 550
 .‌478ص:‌.6ج‌الـمصدر‌نفسه. - 551
 .46ص:‌.3ج‌.‌د.م.‌ن:‌مكتبة‌الإمام‌السالـمي.الإمام‌السالـمي‌جوابات‌ه.1422.‌السالـمي - 552
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»هو‌  أو:‌  .553« هي:‌»حق‌للمقتول‌يستحقه‌وارثه،‌فللورثة‌أن‌يتصرفوا‌فيها‌في‌أبواب‌الخيرالديةّ‌‌

‌.554«الـمال‌الذي‌وجب‌بدل‌النفس‌

أما‌العاقلة:‌»فهي‌التي‌تتحمّل‌العقل؛‌أي‌الديةّ،‌ومنه‌تقول:‌عقلت‌عنه؛‌أي‌غرمت‌عنه‌ما‌لزمه‌من‌

‌.555ديةّ‌وجناية؛‌لأنّّا‌تعقل‌دم‌فلان«‌

العاقلة‌تتحمّل‌الديةّ‌عن‌قاتل‌الخطأ.‌وفي‌هذا‌ الـمسألة‌مـمّا‌اتفق‌عليها‌فقهاء‌الإباضية،‌أنّ‌ هذه‌

‌.556الـمعنى‌وضّح‌عمروس‌بقوله:‌»واصطلح‌الـمسلمون‌أنّ‌الديةّ‌الخطأ‌على‌العاقلة‌بقدر‌قربهم«

‌جوه‌مصلحية:‌ويستنتج‌في‌وجوب‌الديةّ‌على‌العاقلة‌و‌

‌أنّّا‌تعبير‌عن‌النّصرة‌والـمعونة‌بي‌القاتل‌وعاقلته.‌‌إحداها:

‌فيها‌من‌الـمساواة‌وصلاح‌ذات‌البَيْ،‌وأثر‌ذلك‌على‌العلاقات‌الاجتماعية.‌‌‌ثانيها:

‌محو‌الضغائن‌والعداوات،‌وإزالتها‌من‌القلوب‌والأفئدة.‌‌‌ثالثها:

‌يأتي‌يوم‌يساعده‌في‌هذا‌القاتل‌إذا‌ارتكب‌جناية.‌‌‌إعلام‌العاقل‌أنهّ‌كما‌ساعد‌القاتل‌قد‌‌‌رابعها:

فهذه‌الوجوه‌كلها‌مصالح‌تضمنتها‌الدية،‌وهي‌معتبرة‌شرعاا،‌ومستساغة‌عقلاا،‌وخيرها‌يشمل‌الفرد‌

‌والجماعة‌على‌حدّ‌سواء،‌مـمّا‌يبيّ‌أهميّة‌الديةّ‌ومنفعتها‌الاجتماعية‌والإنسانية.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .‌327ص:‌.‌عُمان:‌دار‌الأجيال.‌ن:‌عُمان‌الأجيال‌للتسويق.فتاوى‌العبادات‌م.2006.‌الخليلي - 553
‌‌.3ج‌السالـمي..‌د.م.‌ن:‌عُمان:‌مكتبة‌الإمام‌نورالدين‌مسند‌الربيع‌بن‌حبيب‌شرح‌الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.السالـمي - 554

 .‌341ص:‌‌‌‌‌‌‌
 .‌407ص:‌.3جالـمصدر‌نفسه.‌ - 555
 .105ص:‌.‌عُمان:‌مكتبة‌الجيل‌الواعد.‌د.ن.أصول‌الدينونة‌الصافية‌م.2004ه/1424.‌بن‌فتح‌،عمروس - 556
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 الـمصلحة من تشريع الوكالة:  –  7

جائز‌ تصرف‌ من‌كل‌ النيابة‌ يقبل‌ فيما‌ نفسه‌ مقام‌ غيره‌ حياته‌ في‌ إنسان‌ »إقامة‌ هي:‌ الوكالة‌

‌.557معلوم«‌

وهي‌عقد‌شرعي‌تـمَسّ‌إليه‌الحاجة‌للتفاوت‌بي‌النّاس،‌في‌قدراتهم‌وخبراتهم،‌منهم‌من‌يـمنعه‌وضعه‌

والفصاحة‌والبيان،‌‌‌الاجتماعي‌من‌مباشرة‌بعض‌أعماله،‌ومن‌يكون‌صاحب‌حق،‌ولكنّه‌لـم‌يؤت‌الحجة

ما‌يجعله‌قادراا‌على‌أن‌يظهر‌حقّه،‌ويدافع‌عن‌نفسه،‌من‌أجل‌ذلك‌كانت‌الحاجة‌ماسّة‌لكثير‌من‌النّاس‌

‌أن‌يعتمد‌على‌غيره.‌

مثل‌خميس‌الشقصي‌في‌وكالة‌مال‌اليتيم‌فقال:‌»ومن‌قبل‌الوكالة‌في‌القيام‌بـمصالح‌اليتيم‌فلا‌يجوز‌

و‌ينزل‌به‌أمر‌يكون‌به‌معذوراا‌والمحتسب‌في‌هذا‌بـمنزلة‌الوكيل‌إذا‌كان‌يقع‌له‌تركها‌إلا‌أن‌يعذره‌الحاكم‌أ‌

 .558بدخوله‌في‌مال‌اليتيم‌صلاح‌بلا‌فساد‌يتولد‌عليه«‌

‌من‌النّاحية‌الـمصلحية،‌وأخلص‌في‌بيانه‌للمصلحة‌الشرعية‌‌‌‌خميس‌الشقصي‌هذه‌الـمسألة‌تناولها‌‌

ا‌للحاجة‌وتيسيراا‌للمعاملة،‌إلى‌صحة‌الوكالة‌الـمأذون‌فيها‌شرعاا،‌معللا‌وج ه‌الإذن‌فيها،‌بـــأنّّا‌شرعت‌سدًّ

‌ورفعاا‌للحرج،‌وفيها‌نوع‌من‌التعاون‌على‌البر‌والتقوى‌الذي‌دعا‌إليه‌الشرع.‌

 تعليل منع بيع النّجش:   -  8

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .285ص:‌.وزارة‌الأوقاف‌والشؤون‌الدينية‌‌عُمان:‌.فقه‌الـمعاملات.‌م2001ه/‌1422.مجموعة‌مؤلفي - 557
‌.‌153.‌ص:9جمنهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي.‌ه.‌1427الشقصي. - 558
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السلعة‌وهو‌لا‌يشتريها«‌ يزيد‌في‌ النّاجش:‌»الذي‌ الربيع‌بي‌حبيب‌ ‌560أبو‌ستّة‌‌‌استدلّ‌.‌‌559قال‌

بنهيه‌‌أ‌‌562والسّالـمي‌‌‌561والشمّاخي‌ النّجش‌باطل‌ بيع‌ به‌563عن‌ذلك  نّ‌ استدلوا‌ لـما‌ ،‌فقد‌عللوا‌

وترجح‌لديهم‌بأكثر‌من‌تعليل‌فقهي،‌ومن‌بي‌التعليلات‌التي‌علل‌بها‌فقهاء‌الإباضية‌التعليل‌بالـمصلحة،‌

لمي،‌وكونه‌مظنة‌للعداوة‌الـمتمثلة‌في‌كون‌منع‌بيع‌النّجش‌ووجوب‌فسخه‌بعد‌وقوعه‌مصلحة‌عامة‌للمس

أو‌على‌ الناس‌بالباطل،‌وهذا‌ما‌يتضح‌من‌قول‌أطفيش:‌»ذلك‌كذب‌وغش‌ والبغضاء،‌وأكل‌أموال‌

صورتهما‌إن‌لـم‌يتعمّد‌بـمنزلة‌العيب؛‌لأنهّ‌ولـم‌يزد‌على‌ما‌أعطي‌له،‌لكن‌الـمشتري‌لـم‌يعقد‌البيع‌على‌ما‌

‌.‌‌564فهو‌غش،‌ولو‌لـم‌يتضرر‌به«‌‌‌خرج‌من‌الخلاف...‌وذكر‌غيره‌تلبيس‌على‌الـمشتري‌

وكذلك‌بيّ‌السالـمي‌أنّ‌الزيادة‌في‌السلع‌من‌غير‌قصد‌الشراء،‌يورث‌الضغائن،‌ويثير‌الحقد‌ويثمر‌

‌.‌‌565بعُث‌رحمة‌للعالـمي‌  التباغض‌والتقاطع،‌فلهذه‌الـمفسدة‌العظيمة‌نّى‌الشارع‌عنه؛‌لأنهّ‌‌

 بيان الـمصلحة من تحريـم الاحتكار:   –  9

‌.566ءِ«‌ختصاص‌بالشَّيالاالغلاء‌و‌‌‌ارَ‌حَبسُ‌الشَّيءِ‌مُطلقاا‌انتظالاحتكار‌في‌الاصطلاح:‌»‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌  .561.‌رقم‌الحديث:151كتاب‌البيوع.‌ص:‌‌الجامع‌الصحيح.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌د.ت.‌ - 559
‌.163.‌ص:3جحاشية‌الترتيب‌على‌الجامع‌الصحيح.‌أبو‌ستّة،‌محمّد‌بن‌عمرو.د.ت.‌ - 560
‌.151.‌ص:3جالإيضاح.‌ه.‌1425الشمّاخي.‌ - 561
‌.‌161.‌ص:3جشرح‌الجامع‌الصحيح.‌م.‌2004السالـمي.‌ - 562
‌قال:‌))لا‌تناجشوا‌ولا‌تتلقوا‌الركبان‌للبيع‌ولا‌بيع‌حاضر‌لباد‌ولا‌‌‌فعن‌أبي‌عبيدة‌عن‌جابر‌بن‌زيد‌عن‌أبي‌هريرة‌أنّ‌رسول‌الله‌ - 563

‌.‌كتاب‌البيوع،‌باب‌ما‌ينهى‌عنه‌من‌البيوع.‌ص:‌‌في‌مسنده‌الجامع‌الصحيح‌‌تُصرّوا‌الإبل‌والغنم((.‌أخرجه‌الربيع‌بن‌حبيب.‌‌‌‌‌‌‌
‌.‌562.‌رقم‌الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌151

 .247ص:‌‌.9ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 564
 .163-162ص:‌.3ج‌.شرح‌الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.ينظر:‌السالـمي - 565
 .175ص:‌.8ج‌شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 566
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الاحتكار‌حركة‌تجارية‌تستهدف‌تقويض‌النّظام‌العام،‌لـمساسها‌بقامة‌من‌قاماته،‌شدّد‌الشارع‌على‌

جة‌إليه‌من‌حفظهما،‌وهما‌الأنفس‌والأموال،‌فالضرر‌بالأنفس‌يقع‌من‌جهة‌حرمان‌النّاس‌ما‌هم‌في‌حا

‌ضروريات‌الحياة.‌

والضرر‌بالأموال‌يأتي‌عن‌طريق‌رفع‌الأسعار‌للمواد‌والخدمات‌الأولية،‌مـمّا‌يضعف‌القدرة‌الشرائية‌‌

‌لذوي‌الدخل‌الضعيف،‌أو‌يجهز‌عليها‌على‌حساب‌أولويات‌أخرى.‌

يساا‌على‌هذه‌الجهة‌الحاكمة‌أن‌تأمر‌الـمحتكر‌بإخراج‌ما‌احتكر‌إلى‌السوق،‌وبيع‌للنّاس،‌تأس‌‌علىف

جواز‌جبر‌أصحاب‌الأموال‌على‌بيع‌أموالهم‌بحسب‌ما‌تقتصيه‌مصلحة‌»‌‌:يرى‌الشمّاخي‌كما‌‌الـمصالح‌‌

‌.»567أهل‌البلد

‌مصلحياا‌معتبراا،‌أنّ‌علّة‌الـمنع‌من‌الاحتكار‌رفع‌الأسعار‌عن‌ والذي‌يراه‌الباحث‌فيما‌يحسبه‌رأياا

اجتهم،‌مـمّا‌يؤدي‌إلى‌ضرر‌بالأنفس‌والأموال‌حي‌قصد،‌إذ‌هو‌حبس‌لأقوات‌النّاس‌عنهم،‌واستغلال‌لح

كثر‌من‌ثـمنه‌الحقيقي،‌فلذلك‌يـمنع‌الاحتكار‌حفاظاا‌على‌النّفس‌والـمال.‌وهذه‌النّظرة‌يقتني‌الطعام‌بأ

تعالى:‌‌ الكتاب‌كقوله‌ من‌ أدلةّ‌كثيرة‌ على‌ اعتمدت‌ التـَّهْلُكَة‌ِالـمقاصدية‌ إِلَى‌ بِأيَْدِيكُمْ‌ تُـلْقُوا‌ ‌‌وَلا‌

‌[.‌1‌:195]البقرة.‌

 المصلحة من عقد التأمي التعاوني.   –  10

التعاوني‌هو:‌ الـمرض‌  التأمي‌ فتؤمّنهم‌من‌إصابة‌ والعمّال‌ الـموظفي‌ لـمصلحة‌ الدولة‌ به‌ تقوم‌ »ما‌

والعجز‌والشيخوخة،‌ويسهم‌في‌تـمويله‌الـموظفّون‌والعمّال‌وأرباب‌الأعمال‌والدولة،‌ولا‌يهدف‌إلى‌تحقيق‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .150.‌ص:3جالإيضاح.‌ه‌1425الشمّاخي.‌ - 567
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ل‌عدّة‌صور.‌أو‌ما‌تقوم‌به‌الجمعيات‌الخيريةّ‌والتعاونية‌لتأمي‌حاجيات‌الـمنتسبي‌إليها،‌الربح،‌ويشم

فيتفق‌أعضاء‌كلّ‌جمعية‌فيما‌بينهم‌على‌تعويض‌من‌ينزل‌به‌خطر‌ما،‌ويرتبّون‌على‌كل‌عضو‌دفع‌مبلغ‌

‌.‌‌568معيّ‌من‌الـمال‌على‌سبيل‌التبرع‌والـمؤازرة...«‌

التعاوني‌تقوم‌على‌مبدأ‌أصيل‌في‌الشريعة‌الإسلامية،‌ألا‌وهو‌التعاون‌‌‌وتعليل‌ذلك:‌أن‌فكرة‌التأمي‌

على‌تفتيت‌الأخطار،‌والاشتراك‌في‌تحمّل‌الـمسؤولية‌عند‌نزول‌الأخطار،‌وقصد‌حمايتهم‌من‌الأضرار،‌

تعرضهم‌ الإنسانية،‌ويضمن‌مستقبل‌أسرهم‌عند‌ الصحيّة،‌ويصون‌كرامتهم‌ بـما‌يحفظ‌سلامتهم‌ وذلك‌

الع التأمي‌لحالات‌ عن‌ بديلاا‌ أصله‌ التعاوني‌شرع‌في‌ فالتأمي‌ الوفاة،‌ أو‌ الشيخوخة‌ أو‌ العمل‌ عن‌ جز‌

التجاري‌الـمحرم،‌فالتأمي‌التعاوني‌بصورته‌التكافلية‌التضامنية‌يحقق‌الـمناط‌الـمصلحي،‌إذ‌هو‌عقد‌يهدف‌

أنهّ‌يراعي‌قصد‌الشارع‌‌‌إلى‌تحقيق‌العدل‌والـمصلحة،‌فجوهر‌الـمناط‌الـمصلحي‌في‌عقد‌التأمي‌التعاوني‌

   .569في‌تشوفه‌إلى‌التكافل،‌ويحقق‌مصلحة‌الأفراد‌والجماعات‌في‌دفع‌الأضرار‌بشكل‌تضامني‌

 استعمال كلاب البوليس: علّة جواز  مسألة:  -11

شبهات‌ حولهم‌ تدور‌ لـمن‌ الاتهامات‌ إليه‌ وُجهت‌ من‌ نجاعته‌في‌كشف‌ أثبت‌ العلمي‌ التقدّم‌ إنّ‌

‌تكن‌مستخدمة‌في‌الأزمنة‌السابقة‌مثل‌تتبع‌الآثار‌بالكلاب‌البوليسية.‌باستخدام‌وسائل‌لـم‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .313-312ص:فقه‌الـمعاملات‌الـمالية.‌ه.‌1435حمدي،‌محمد‌صالح.‌ - 568
‌مختصر‌التأمي‌م.‌2016-11-10.‌والكندي،‌ماجد‌بن‌محمد.‌323ص:فقه‌الـمعاملات‌الـمالية.‌ه.‌1435ينظر:‌حمدي.‌ - 569

‌حصة‌متلفزة.‌‌التكافلي‌والتجاري.‌‌‌‌‌‌‌
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دلّت‌التجارب‌على‌أنّ‌الكلب‌الـمدرّب‌يـمكن‌أن‌يتعرف‌على‌الجاني،‌وذلك‌بـما‌لديه‌من‌حاسّة‌

‌قويةّ،‌فسيستخدم‌في‌الكشف‌عن‌الـمخدرات‌عن‌طريق‌الرائحة‌فيشمّ‌أثرها،‌ومن‌أثرها‌قميص‌الـمتهم،‌ شمٍّ

‌ثر‌في‌مجال‌الجريـمة.‌أو‌أي‌أ

وبالنّظر‌الـمصلحي‌يرى‌الباحث‌أنّ‌الـمصلحة‌العامّة‌تقتضي‌استخدامها‌في‌حفظ‌الأمن،‌والكشف‌

الـمخدرات‌وتتبع‌آثار‌مرتكبي‌الجرائم،‌ومتابعة‌عصابات‌التهريب،‌فإنّ‌استعمالها‌مصلحة‌مشروعة‌ عن‌

ويؤكد‌الكندي‌هذا‌الـمعنى‌فيقول:‌»يجوز‌حفاظاا‌على‌الأمن،‌ووقاية‌للمجتمع‌من‌الجرائم‌والـمفسدين.‌‌

الجريـمة‌ بعد‌ استعمالها‌ فيجوز‌ الجريـمة‌ وقوع‌ قبل‌ للحراسة‌ أجازها‌ فالشرع‌ إليها،‌ الحاجة‌ عند‌ استعمالها‌

 ‌‌.570للكشف‌عن‌الـمجرم‌من‌باب‌أولى‌ما‌دامت‌متعيّنة«‌

‌

 الـمبحث الثالث: مفهوم التعليل الحكمي عند الإباضية: 

 مفهوم التعليل الِحكمي: الـمطلب الأول 

وعلى‌‌‌تقوم‌منهجية‌النّظر‌في‌النّصوص‌على‌أساس‌آليات‌التعليل‌بالحكمة،‌وكشف‌الغرض‌منها،

‌بيان‌مقصود‌الشارع‌الحكيم.

‌بنا‌تعريفهما‌فيما‌مضى‌من‌الـمباحث،‌‌‌أمّا‌ عن‌ماهيّة‌التعليل‌والحكمة‌في‌الجانب‌اللفظي‌فقد‌مرَّ

فهو‌بيان‌الِحكم‌والأسرار،‌من‌أجل‌‌‌عريف‌اللقبي‌للتعليلي‌الِحكمي.بعدها‌يرى‌الباحث‌أن‌يقف‌على‌الت

‌.571جعل‌النّصوص‌معقولة‌الـمعنى،‌بحيث‌يفهم‌الـمكلف‌فحواها‌ومقصودها،‌وفق‌مراد‌الشارع‌عز‌وجلّ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتب‌الإفتاء.‌سلطنة‌عمان.مراسلة‌كتابية.‌ه.‌1443جمادى‌الثانية‌‌16الكندي،‌ماجد‌بن‌محمد‌بن‌سالـم،‌ - 570
‌.184.‌ص:2ج‌طلعة‌الشمس.م.‌2008السالـمي.‌ - 571



240 
 

التي‌ النصوص،‌والغاية‌ الـمعقولية،‌والبحث‌عن‌الأسرار‌في‌ التعليل‌الِحكمي‌على‌استكشاف‌ إذن‌يقوم‌

‌حُكم.‌‌‌‌‌‌‌تتحقق‌من‌كلّ‌

 الـمطلب الثاني: حقيقة التعليل الحكمي عند علماء الإباضية: 

تقرر‌عند‌علماء‌الإباضية‌أنّ‌التعليل‌الحكمي‌يقوم‌على‌تعليل‌الحكُم‌بالحكمة‌إن‌كانت‌ظاهرة‌بنفسها‌

‌استدلوا‌لـما‌ذهبوا‌‌  .572ومنضبطة،‌وأمّا‌إن‌كانت‌خفيّة‌غير‌منضبطة،‌فالتعليل‌بالعلّة‌دون‌الحكمة‌

 ليه‌بـما‌يلي:‌إ

كان‌موقف‌الإباضية‌متفقا‌مع‌الجمهور‌في‌أنّ‌الحكم‌إذا‌اقترن‌بوصف‌مستقرّ‌على‌حالة‌مشتمل‌أولاً:  

على‌حكمة‌غير‌منضبطة‌بنفسها‌أنهّ‌يصح‌التعليل‌به،‌وإن‌لـم‌يكن‌هو‌الـمقصود‌من‌شرع‌الحكم،‌بل‌ما‌

د‌من‌شرع‌الحكم‌مساوية‌للوصف‌في‌اشتمل‌عليه‌من‌الحكمة‌الخفيّة،‌فإذا‌كانت‌الحكمة‌وهي‌الـمقصو‌

منضبطة‌في‌حالة‌ فإنّا‌غير‌ ليس‌كذلك‌كالـمشقة،‌ ما‌ تَخرَّج‌ ولكن‌ أولى‌بها،‌ والانضباط‌كانت‌ الظهور‌

؛‌لأنّ‌حكمة‌التشريع‌غير‌الـمنضبطة‌ليست‌بحجة،‌ولا‌يجوز‌تعليل‌الأحكام‌بها‌ولا‌تأويلها‌إلا‌573واحدة‌

‌ة.‌إذا‌ورد‌بها‌نص،‌فتكون‌كالعلّة‌الـمنصوص‌

‌وقد‌يعترض‌على‌هذا‌الاستدلال:‌

شرطية‌الظهور‌والانضباط‌في‌الحكمة‌غير‌مسلّم،‌لأنّ‌الحكمة‌راجعة‌إلى‌الحاجات‌وإلى‌الـمصالح‌ودفع‌

تزيد‌ يـمكن‌ظهورها‌وضبطها؛‌لأنّّا‌ فلا‌ والأزمان‌ الأحوال‌والأشخاص‌ الـمفاسد،‌وهي‌تختلف‌حسب‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.191.‌ص:‌2جطلعة‌الشمس.‌م.‌2008ينظر:‌السالـمي.‌ - 572
 .167ص:‌.2ج‌.طلعة‌الشمس‌م.2008.‌ينظر:‌السالـمي - 573
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الوسع‌لضبطها‌‌ استفرغنا‌ وإذا‌ الشريعةوتنقص،‌ بنصوص‌ والعسر،‌وهما‌مدفوعان‌ الحرج‌ دائرة‌ ،‌وقعنا‌في‌

‌والجواب‌على‌ذلك:‌

بأنهّ‌اعتراض‌لا‌معنى‌له؛‌لأنّ‌التجويز‌هنا‌مشروط‌بأن‌تكون‌الحكمة‌ظاهرة‌منضبطة‌في‌نفسها،‌فإذا‌

‌.ة‌التعليل‌بها‌حينئذ‌تساوت‌معه‌في‌الظهور‌والانضباط‌كانت‌كالوصف‌الـمناسب،‌فنقول‌بصحّ‌

منعوا‌التعليل‌بالحكمة‌الخفيّة‌الـمضطربة‌غير‌الـمنضبطة،‌التي‌تسمى‌بالحكمة‌الـمجرّدة،‌أي‌الـمدعاة‌‌‌ثانيًا:

‌بالعقل‌لعدّة‌أوجه:‌

إذا‌كانت‌الحكمة‌خفيّة‌مضطربة‌مختلفة‌باختلاف‌الأشخاص‌والأحوال‌والأمكنة‌والأزمنة،‌من‌العسير‌ -1

ة،‌ومن‌هنا‌نجد‌أنّ‌الشارع‌ردّ‌النّاس‌إلى‌مظانّا‌معرفة‌مناط‌الحكم‌منها،‌وهما‌مدفوعان‌بالنصوص‌الشرعي

الظاهرة‌الجليّة،‌دفعاا‌للعسر‌عن‌النّاس‌والتخبط‌في‌الأحكام،‌يؤخذ‌هذا‌من‌تـمثيل‌السيّابي‌لها‌»كالسفر‌

الأشخاص‌ تنضبط‌لاختلافها‌بحسب‌ لـم‌ لـما‌ لكنها‌ الأصل،‌ الترخص‌في‌ عليها‌ الـمرتب‌ للمشقّة‌ مظنّة‌

 .‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌574نّّا‌وهو‌السفر«‌اط‌الترخص‌بـمظوالأحوال‌والأزمان‌ني

‌وقد‌يعترض‌على‌هذا‌الاستدلال:

إلا‌أنهّ‌أمر‌لا‌بد‌-البحث‌عن‌الحكمة‌ووصفها‌الـمناسب‌‌سر‌البحث‌عن‌العلّة‌الخفية‌أشدّ‌من‌‌إنّ‌ع

ك‌الـمصلحة،‌فكانت‌لأنّكم‌حينما‌تعللون‌بالوصف‌الظاهر‌الـمنضبط‌تشترطون‌فيه‌اشتماله‌على‌تل‌‌-منه

تقض‌ لـم‌ وحيث‌ إلى‌ضابطها،‌ من‌غير‌حاجة‌ للحكم‌ علّة‌ تُجعل‌ أن‌ أمكن‌ العلّة‌ علّة‌ الـمصلحة‌ تلك‌

بالتّرخص‌في‌العامل‌تحت‌شـمس‌حارقة‌في‌الحضر‌دفعاا‌للمشقة‌عنه،‌فغايته‌امتناع‌تعليل‌الرّخصة‌بـمطلق‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .311.‌ص:فصول‌الأصول‌ه.1402.‌السيابي‌ - 574
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والجواب‌على‌,‌‌ظراا‌إلى‌حصولها‌في‌جملة‌الـمسافرين‌الـمشقّة،‌بل‌الـمشقّة‌الخاصة‌بالسفر؛‌فصحّ‌التعليل‌بها‌ن

‌ذلك:

‌أنّ‌هناك‌فرقاا‌بي‌البحث‌عن‌الحكمة‌الخفية‌عند‌تجرّدها‌عن‌الضابط،‌وإن‌كان‌فيه‌نوع‌حرج‌

معرفة‌كميتها‌ علينا‌ يستلزم‌ تجرّدها‌ عند‌ عنها‌ فالبحث‌ الضابط،‌ وجود‌ مع‌ عنها‌ البحث‌ وعن‌ ومشقّة،‌

الاختلاف‌ نأمن‌ حتى‌ خفية‌‌‌وخصوصيتها،‌ الحكمة‌ إذا‌كانت‌ مـمكن‌ غير‌ وذلك‌ والفرع،‌ الأصل‌ بي‌

مضطربة،‌وأمّا‌إذا‌كانت‌مضبوطة‌بضابط،‌فإننّا‌نكتفي‌بـمعرفة‌الضابط‌وأصل‌احتمال‌الحكمة‌لا‌غير،‌

والـمثال‌الذي‌ذكرنًه‌شاهد‌على‌ذلك،‌حيث‌قلنا‌في‌مسألة‌السفر‌فهي‌مظنّة‌للمشقة‌الـمترتب‌عليها‌

و‌ الأصل،‌ في‌ والأمكنة‌الترخص‌ الأزمنة‌ باختلاف‌ يختلفان‌ لأنّما‌ الإفطار؛‌ في‌ والترخص‌ القصر‌ جوب‌

مقام‌الحكمة‌الـمجرّدة‌الخفية‌في‌ترتب‌الحكم‌‌‌-مجاوزة‌الفرسخي‌-‌والأشخاص‌والوسائل،‌لذا‌أقيمت‌العلّة‌‌

‌ووجوبه،‌فتقدير‌الحكمة‌هنا‌يختلف‌من‌زمان‌إلى‌زمان‌ومن‌شخص‌لآخر،‌ومن‌العسر‌معرفة‌مناط‌الحكم‌

منها،‌والوقوف‌عليها‌إلا‌بعسر.‌لكنها‌لـما‌لـم‌تنضبط‌لاختلافها،‌أجاب‌السالـمي‌فقال:‌»ألا‌ترى‌أنّ‌

السّفر‌يكون‌مشقّة‌على‌من‌لا‌راحة‌معه‌لا‌سيّما‌مع‌قلّة‌الزاد،‌ويكون‌للمَلِك‌راحة‌بكثرة‌الآلات‌وتوفر‌

 .575أسباب‌الراحة‌إلى‌غير‌ذلك«‌

لإجماع‌على‌صحّة‌تعليل‌الأحكام‌بالأوصاف‌الظاهرة‌الـمنضبطة‌الـمشتملة‌على‌احتمال‌با‌‌استدلالهم -2

عن‌‌‌الزجرعن‌القتل‌العدواني،‌وكحد‌شارب‌الخمر‌قصد‌من‌شرعه‌‌‌‌الزجر‌الِحكَم،‌كالقصاص‌الـمقصود‌منه‌‌

رفات،‌لحكمة‌شربها‌لحكمة‌دفع‌الـمفسدة‌النّاشئة‌منه،‌والبيع‌الـمقصود‌من‌مشروعيته‌الـملك‌وإطلاق‌التص

الانتفاع‌ونحوه،‌»ولو‌كان‌التعليل‌بالحكمة‌الخفيّة‌صحيحاا،‌لـما‌كانت‌هناك‌حاجة‌للتعليل‌بضوابط‌هذه‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الِحكَم‌والنّظر‌إليها،‌لعدم‌الحاجة‌إليها،‌ولـما‌في‌ذلك‌من‌زيادة‌الحرج‌بالبحث‌عن‌الحكمة‌وعن‌ضابطها‌

‌.‌‌576مع‌أنهّ‌يـمكن‌الاستغناء‌بأحدهما«‌

‌عليكم‌لا‌لكم،‌فما‌دام‌الاطّلاع‌على‌الضابط‌أسهل‌من‌الاطلاع‌على‌‌‌هذه‌حجةوكذلك‌‌

الحكمة،‌فإنهّ‌يلزم‌الامتناع‌عن‌التعليل‌بها؛‌لأنّ‌بدل‌الجهد‌في‌البحث‌عنها،‌يلزم‌منه‌تأخير‌إثبات‌الحكم‌

متوهمة،‌ونترك‌الشرعي،‌وهذا‌سير‌وراء‌الوهم‌في‌الحصول‌على‌حكمة‌هي‌من‌الخفاء‌بـمكان،‌إن‌لـم‌تكن‌‌

 ما‌نتائجه‌مرجوة،‌وهو‌جواز‌التعليل‌بالضابط‌الـمشتمل‌على‌الحكمة،‌في‌زمن‌أقل‌وجهد‌أيسر.

الـتعليل‌بالحكمة‌الـمجرّدة‌إذا‌كانت‌خفيّة‌مضطربة،‌يفضي‌إلى‌العسر‌والحرج‌في‌حق‌الـمكلّف؛‌لأنهّ‌ -3

،‌أمّا‌الوصف‌الظاهر‌الـمنضبط،‌وإن‌سيكلّفه‌البحث‌عنها‌والاطلاع‌عليها‌والحرج‌منفيّ‌عنه‌شرعاا‌وعرفاا

كان‌لا‌يخلو‌من‌عسر‌ومشقّة‌بناء‌على‌أنهّ‌ينبغي‌الاطلاع‌عل‌ما‌فيه‌من‌حكمة‌ولو‌احتمالا،‌إلاّ‌أنّ‌

الـمشقة‌فيه‌أدنى،‌فكان‌مخصوصاا‌من‌عموم‌النّصوص‌الواردة‌بهذا‌الشأن،‌وبقيت‌النّصوص‌على‌عمومها‌

 .‌‌577فيما‌عداه‌

‌لال:‌واعترض‌على‌هذا‌الاستد

عليها‌مع‌ التعرف‌ الـمناسب‌أشدّ،‌صحيح‌ البحث‌عن‌الحكمة‌ووصفها‌ العسر‌في‌ أنّ‌ نسلم‌لكم‌

ثني،‌فيكون‌أشقّ‌من‌التعرف‌عليها‌وحدها،‌فيه‌مضاعفة‌للحرج‌بالتعرف‌على‌الاالتعرف‌على‌ضابطها‌‌

البحث‌عنها‌وعن‌‌‌لكن‌لـماذا‌أخذتـم‌بعي‌الاعتبار‌في‌مشقة‌البحث‌عن‌الحكمة‌الخفية‌ولـم‌تعتبروها‌في‌

‌وصفها؟‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .524ص:‌.الإحكام‌في‌أصول‌الأحكام‌ه.1429.‌الآمدي - 576
 .‌524ص:‌.الإحكام‌في‌أصول‌الأحكام‌ه.1429.‌ينظر:‌الآمدي - 577
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‌والجواب‌على‌ذلك:‌

بناء‌على‌ما‌سبق‌يتبيّ‌أنّ‌من‌غير‌الـمُسلّم‌أن‌يتساوى‌الحرج‌والـمشقّة‌في‌البحث‌عن‌الحكمة‌مع‌

ضابطها،‌ومع‌خلوّها‌عن‌الضابط؛‌لأنّ‌البحث‌عن‌الحكمة‌مع‌ضابطها‌نفتقر‌إلى‌معرفة‌خصوصيتها‌

التفاوت‌‌ فيها‌بي‌الأصل‌والفرع،‌بينما‌البحث‌عنها‌خالية‌الضابط،‌نفتقر‌في‌وكميّتها،‌حتى‌نأمن‌من‌

البحث‌عنها‌إلى‌أكثر‌من‌معرفة‌أصل‌احتمالها،‌باعتبارها‌هي‌التي‌ستجمع‌بي‌الأصل‌والفرع،‌ولا‌يخفى‌

‌.‌578أنّ‌الحرج‌في‌تعرّفها‌بجميع‌جوانبها‌وتفصيلاتها‌أتـَمُّ‌من‌تعرفها‌لا‌بجهة‌التفصيل

 الإشكال:   الاختيار وتحرير

‌إنّ‌من‌تفحّص‌ما‌كتبه‌علماء‌الإباضية‌في‌موضوع‌التعليل‌بالحكمي‌يجد‌أنّم‌قرّروا‌أنّ‌النصوص‌

الشرعية‌متضمّنة‌للحكمة‌ككل‌العلماء،‌فقد‌اختاروا‌القول‌الذي‌يقول‌بجواز‌التعليل‌بالحكمة‌متى‌كانت‌

أعتبر‌ملازمة‌الذي‌‌‌ير‌منضبطإن‌كان‌الوصف‌خفياا‌أو‌غ‌‌‌ظاهرة‌منضبطة‌ومناسبة‌للحكم،‌وعدم‌جوازه

هو‌ظاهر‌منضبط‌وهو‌مظنّة‌له‌فيكون‌هو‌العلّة‌كالسفر‌مظنّة‌للمشقة‌الـمرتب‌عليه‌الترخص‌في‌الأصل،‌

وهو‌ بـمظنّتها‌ لترخص‌ نيط‌ والأزمان‌ والأحوال‌ الأشخاص‌ بحسب‌ لاختلافها‌ تنضبط‌ لـم‌ لـما‌ لكنّها‌

،‌من‌هذا‌الـمنطلق‌اختار‌الباحث‌هذا‌الرأي‌وذلك‌لقوّة‌حججه‌وسلامة‌أدلته‌من‌الاعتراض‌‌.579السفر

‌اعتباراا‌بأهميّة‌مصطلح‌الحكمة‌في‌نصوص‌الكتاب‌والسّنة‌وأقوال‌العلماء.‌

وثـمرة‌هذا‌الرأي‌أنّ‌الشارع‌قضى‌بالترخص‌في‌السفر،‌الحكمة‌منها‌دفع‌الـمفسدة‌التي‌هي‌الـمشقة‌

لأنهّ‌أمر‌ظاهر‌منضبط.‌لأنًّ‌لو‌سلّمنا‌أنّ‌‌‌غير‌أنّ‌الـمشقة‌غير‌منضبطة،‌فجعل‌السفر‌هو‌مظنة‌الـمشقة؛
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 .525ص:‌الـمصدر‌نفسه.ينظر:‌ - 578
‌.311ه.‌فصول‌الأصول.‌ص:1402السيّابي.‌ - 579
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الحكمة‌من‌القصر‌والفطر‌هي‌الـمشقة‌لـما‌كانت‌مـما‌يضطرب‌ويختلف.‌فسفر‌الـملوك‌والأغنياء‌يختلف‌

عن‌سفر‌غيرهم‌من‌النّاس،‌كذلك‌السفر‌في‌الطائرات‌يختلف‌عن‌السفر‌في‌الصحراء‌وعلى‌الجمال،‌ولو‌

ان‌الأولى‌أن‌يتبع‌هذه‌الرخصة،‌الحمّال‌الـمشقوق‌عليه‌في‌الحضر‌وإن‌كانت‌الـمشقة‌عي‌علّة‌الإفطار‌لك

ا‌اعتبر‌كان‌في‌غاية‌الرفاهية‌والدعة.‌لذ‌‌‌ظن‌أنّ‌مشقته‌تزيد‌على‌مشقة‌الـمسافر‌في‌كلّ‌يوم‌فرسخي‌وإن‌

‌الأصوليون‌أنّ‌علّة‌القصر‌والإفطار‌في‌رمضان‌هي‌مظنّة‌الـمشقة‌وإن‌انتفت.‌

 طبيقية على تعليل الأحكام بِحكَمِها في مختلف أبواب الفقه: الـمطلب الثالث: أمثلة ت

يتناول‌هذا‌الـمطلب‌أهمّ‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌تعرض‌لها‌فقهاء‌الإباضية‌بالنظر،‌والـمواضع‌التي‌تؤيّد‌

تعليل‌الأحكام‌بِحِكَمِها‌متى‌كانت‌ظاهرة‌منضبطة،‌فيستحسن‌أن‌نذكر‌بعض‌الفروع‌التي‌علّل‌الفقهاء‌

‌الأحكام‌فيها‌بالحكمة.‌ومن‌تلك‌الفروع:‌

 الحكمة من تشريع الأذان:  –  1

ومُدرك‌الإباضية‌فيما‌ذهبوا‌إليه‌من‌تعليلهم‌للأذان‌بأنّ‌الحكمة‌من‌مشروعيته‌حصول‌الإعلام‌بدخول‌

‌الوقت،‌وجمع‌النّاس‌لأداء‌صلاة‌الجماعة‌فضلاا‌على‌كونه‌إظهار‌شعار‌الإسلام.‌

وقال‌ .580إنـّما‌هو‌لإجماع‌النّاس‌لصلاة‌الجماعة‌وتنبيه‌وتذكرة‌لـمعنى‌الصلاة«‌‌قال‌الشقصي:‌»إنّ‌الأذان

ويحصل‌من‌الأذان‌الإعلام‌بدخول‌الوقت،‌والدعاء‌إلى‌الجماعة،‌وإظهار‌شعائر‌الإسلام.‌والحكمة‌أبوستّة:‌»

‌.581في‌اختيار‌القول‌دون‌الفعل‌سهولة‌القول‌وتيسره‌لكل‌أحد‌في‌كل‌زمان‌ومكان«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .46ص:‌.3ج‌.‌منهج‌الطالبي‌‌ه.1427.‌قصيشال - 580
‌.186.‌ص:1ج‌حاشية‌الترتيب.‌أبو‌ستّة.‌د.ت.‌ - 581
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 حكمة تشريع الإجارة:   –  2

‌.582الإجارة‌هي:‌»بدل‌مال‌أو‌عناء‌بعناء«‌

وهي‌من‌الـمسائل‌الـمتفق‌عليها‌بي‌العلماء،‌قال‌ابن‌بركة:‌»وكل‌هذه‌الإجارات‌جائزة‌لاتفاق‌أهل‌

لصحته‌ والاعتبار‌ النّظر‌ ففيه‌ النّاس‌ وعمل‌ الاتفاق‌ عليه‌ مـمّا‌ ونحوه‌ هذا‌ عدا‌ وما‌ إجازتها‌ على‌ العلم‌

‌.583وفساده«‌

‌.584وقال‌أبو‌ستّة‌»أمّا‌صحّة‌الإجارة‌فالظاهر‌أنهّ‌لا‌خلاف‌فيها«

بيّ‌ابن‌بركة‌وأطفيش‌وأبو‌ستّة‌الحكمة‌من‌تشريع‌الإجارة‌من‌خلال‌ما‌ذكروه‌من‌منافع‌متبادلة‌بي‌

الناس؛‌حيث‌بيّنوا‌أنّ‌الإنسان‌بـمفرده‌لا‌يستطيع‌تلبية‌جميع‌متطلباته‌وتحقيق‌كل‌أغراضه‌وحاجاته،‌ومن‌

الحياة،‌ تتطلبها‌ إنّّا‌ضرورة‌ ثـمّ‌ العوض،‌ مقابل‌ ومنافع‌ أغراضاا‌ تقُدّم‌ مالية‌ الإجارة‌كمعاملة‌ هنا‌شرعت‌

‌ومصلحة‌ينتجها‌اختلاط‌النّاس‌فيما‌بينهم.

من‌هنا‌نلحظ‌أنّ‌ابن‌بركة‌وأطفيش‌وأبا‌ستّة‌كيف‌اتخذوا‌من‌الـمصلحة‌التي‌تتضمنها‌الإجارة‌مسلكاا‌

‌ونصبها‌من‌قبل‌الشارع‌الحكيم؛‌لحاجة‌الخلق‌لها.‌لبيان‌الحكمة‌من‌إجازتها‌

  حكمة التسعير:   –  3

ثـمََّ‌لا‌يجوز‌ السوق‌تعمل‌بحرية،‌ومن‌ اعتدال‌الأسواق‌وعدم‌الاحتكار‌أن‌تترك‌ العام‌عند‌ الأصل‌

فعن‌أبي‌عبيدة‌عن‌جابر‌‌‌.وجود‌داعيه،‌وهو‌الغلاء‌‌،‌والعلّة‌من‌التسعير  التسعير،‌ولهذا‌امتنع‌رسول‌الله‌‌
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 .10ص:‌‌.10ج‌.شرح‌النيل‌.‌د.ت.أطفيش - 582
 .392ص:‌‌.2ج‌.الجامع‌ه.1428.‌ابن‌بركة - 583
 .‌6ص:‌.4ج‌.أبو‌ستّة،‌الحاشية‌على‌كتاب‌الإيضاح‌.القصبي - 584
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النّبي‌‌ع :‌أنهّ‌سئل‌عام‌سنة‌أن‌يسعر‌عليهم‌الأسواق‌فامتنع‌فقال‌رسول‌الله‌‌  ن‌ابن‌عباس‌عن‌

.‌ولكن‌إذا‌علم‌أنّ‌الاحتكار‌ظلم‌للعامّة‌لـمصلحة‌فئة‌585(( القابض‌الباسط‌هو‌الـمُسعّر‌ولكن‌سلوا‌الله))

النّاس‌إلى‌ما‌في‌أيديهم‌من‌من‌التجار‌الـمحتكرين‌الذين‌يجنون‌أرباحاا‌فاحشة،‌مستغلي‌لذلك‌حاجة‌‌

‌ضروريات‌معاشهم،‌بات‌التسعير‌ضرورة‌ملحة‌يتوسل‌بها‌إلى‌رفع‌الضرر‌الـمتولد‌عن‌الاحتكار.‌

فلّما‌تفاحش‌النّاس‌في‌الأسعار‌وشحّت‌قلوبهم‌من‌الإشفاق‌ومراعاة‌مصالح‌العباد،‌وما‌دام‌هناك‌

ير‌رفعاا‌للضرر‌من‌الـمشترين،‌وفي‌هذا‌خلل‌في‌عمل‌السوق،‌وكان‌الغلاء‌من‌فعل‌التجار‌فيجوز‌التسع

‌مراعاة‌لـمقصود‌الشارع‌العام‌في‌رفع‌كل‌ما‌يترتب‌ضرراا‌من‌إغلاء‌السعر‌عليهم.

‌‌الشارع‌‌‌ماسة‌إلى‌التسعير،‌وقد‌أفاد‌الكندي‌علّة‌الجواز‌ببيان‌مقصود‌يفهم‌مـمّا‌تقدّم‌أنّ‌الحاجة‌باتت

النّاس‌حال‌الضرورة‌من‌الحاجة‌إلى‌الطعام‌ومنع‌ من‌الخلق‌أن‌يحفظ‌عليهم‌مصالحهم‌فقال:‌»إذا‌بلغ‌

أصحابه‌مع‌استغنائهم‌عنه،‌وحاجة‌النّاس‌إليه،‌جاز‌للإمام‌أخذهم‌ببيع‌ما‌في‌أيديهم‌بالثمن‌الذي‌يكون‌

لا‌في‌قيمته‌ويجبرهم‌على‌ذلك.‌فإن‌قيل:‌لـم‌منعتم‌من‌التسعير‌وقد‌جوزتـموه؟‌قيل‌له:‌جوزنًه‌في‌حال‌عد‌

‌.586الضرورة...‌وللضرورات‌أحكام‌تنافي‌أحكام‌الاختيارات«‌

أن‌يسعّر‌أحد‌على‌النّاس‌  فقال:‌»لا‌يجوز‌لهذا‌الخبر‌عنه‌‌‌‌بعد‌عرضه‌لهذه‌الـمسألة‌‌وأكّد‌قوله

هم‌على‌بيعها‌بغير‌طيب‌أنفسهم،‌من‌إمام‌ولا‌غيره،‌ولكن‌إذا‌بلغ‌النّاس‌حال‌الضرورة‌أموالهم،‌ولا‌يجبر‌

من‌الحاجة‌إلا‌الطعام‌ومنع‌أصحابه‌مع‌استغنائهم‌عنه‌وحاجة‌النّاس‌إليه،‌جاز‌للإمام‌أخذهم‌ببيع‌ما‌في‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌رقم‌‌156ص:‌.2باب‌في‌الربا‌والانفساخ‌والغش.‌ج‌.كتاب‌البيوعالجامع‌الصحيح‌مسند‌الربيع‌بن‌حبيب.‌الربيع‌بن‌حبيب.‌ - 585

 .585الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌
 .‌37-36ص:‌‌‌.12ج‌.الـمصنف‌.‌د.ت.الكندي‌ - 586
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لتسعير‌وقد‌جوّزتـموه؟‌أيديهم‌بالثمن‌الذي‌يكون‌عدلاا‌في‌قيمته‌ويجبرهم‌على‌ذلك.‌فإن‌قيل:‌لـم‌منعتم‌من‌ا

‌.‌‌‌587قيل‌له:‌جوزنًه‌في‌حال‌الضرورة...‌وللضرورات‌أحكام‌تنافي‌أحكام‌الاختيارات«‌

 أفتى‌ابن‌بركة‌بجواز‌التسعير‌إذا‌بلغ‌النّاس‌حال‌الضرورة‌من‌الحاجة‌إلى‌الطعام،‌وغرم‌الطعام‌و‌

مام‌أن‌يأخذ‌أصحاب‌الطعام‌ببيع‌على‌ما‌في‌أيديهم‌واستغنائهم‌عنه‌مع‌سوء‌حال‌النّاس‌والشدّة‌جاز‌للإ‌

‌.‌‌588ما‌في‌أيديهم‌بالثمن‌الذي‌يكون‌عدلاا‌من‌قيمته‌ويجبرهم‌على‌ذلك‌

‌الخليلي‌جواز‌التسعير:‌»والتسعير‌هو‌مناف‌لهذه‌الحكمة،‌ولكن‌إن‌أدى‌الأمر‌إلى‌ضرر‌وعلّل‌‌

ة‌التي‌تتوقف‌حياة‌الناس،‌وأدى‌إلى‌ظلمٍ‌من‌بعضهم‌لبعض‌بحيث‌أخذ‌التجار‌يحتكرون‌الـمواد‌الضروري

الناس‌عليها‌وهي‌الأقوات‌ورفعوا‌أسعارها‌في‌وقت‌الاضطرار‌إلى‌ذلك،‌فإن‌للحاكم‌أن‌يتدخل‌هنا‌بقدر‌

‌.589ما‌يرفع‌الضرر‌عن‌الـمسلمي«‌

يستنبط‌مـما‌تقدّم‌أنّ‌الحكمة‌من‌جواز‌التسعير‌كان‌مناسباا‌لـمقصود‌الشارع‌إذا‌قامت‌دواعيه‌الـملجئة‌

‌الـمال‌من‌جانب‌الوجود.‌إليه،‌وهي‌حفظ‌‌

 حكمة الإشهاد في الدين:   –  4

أجمع‌علماؤنً‌فيما‌تناهى‌عند‌الباحث‌أنّ‌الإشهاد‌على‌الدّيْن‌غير‌واجب،‌وأنّ‌الأمر‌به‌تأديب‌وندب‌

‌له‌ودرءاا‌للنزاع‌والشقاق‌الذي‌قد‌يحصل‌بسبب‌ ‌للحقوق‌وصونًا وحثٌ‌على‌حفظ‌الأموال،‌هذا‌ضمانًا

‌إهماله.‌
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 .37-36ص:‌‌.12ج‌.لـمصنّفا‌د.ت.‌.الكندي‌ - 587
 .604ص:‌.2ج‌‌.الجامع‌ه.1428.‌ينظر:‌ابن‌بركة - 588
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عقباا‌على‌مَن‌يقول‌إنّ‌الإشهاد‌على‌الدَّيْن‌واجب:‌»ولو‌كان‌الأمر‌بالإشهاد‌على‌قال‌ابن‌بركة‌م‌

الوجوب‌على‌ما‌ذهب‌إليه‌صاحب‌هذا‌القول‌كانت‌الكتابة‌أيضاا‌على‌الإيجاب،‌فلمّا‌أجمعوا‌عل‌أنّّم‌لو‌

‌.‌590أشهدوا‌ولـم‌يكتبوا،‌ذلك‌الحق‌دلّ‌على‌أنّ‌الإشهاد‌ليس‌بفرض«‌

نَدْب‌‌ من‌ الحكمة‌ عق‌إنّ‌ على‌ الإشهاد‌ أنّ‌ ذلك:‌ في‌ مصالح‌الإشهاد‌ من‌ وكتابتها‌ الـمداينة‌ ود‌

‌متعاقديْن؛‌وهي‌مصالح‌دينية‌ودنيوية،‌تتمثل‌في‌صلاح‌ذات‌البيْ‌ونفي‌الشقاق‌والتنازع.‌ـلا

التنازع‌ وانتشار‌ الـمال،‌ وإضاعة‌ البيْ،‌ ذات‌ فساد‌ من‌ الإشهاد‌وكتابتها؛‌ ترك‌ يترتب‌على‌ الـمقابل‌ وفي‌

‌والتظالـم‌بي‌الـمتعاقدين.‌

‌وهذه‌الـمسألة‌مثال‌يبيّ‌الشقصي‌فيها‌الِحكَم‌من‌ندب‌الإشهاد،‌وهي‌على‌وجهي:‌

الحق‌‌‌تنزيهاا‌لـمن‌عليه‌الحق‌أن‌لا‌يطمع‌في‌الإنكار...ولئلا‌يدخل‌عليه‌التهمة‌في‌دعوى‌الذي‌له‌أحدهما:  

‌ما‌يصير‌إليه‌أمره‌وانتهاء‌خاتـمته.‌‌‌في‌القلّة‌والكثرة؛‌ولأنّ‌الإنسان‌محل‌للحوادث،‌ولا‌يدري

‌.591إحراز‌مال‌من‌له‌الحق‌خوف‌التضييع‌أو‌الإنكار‌‌‌ثانيها:

‌:‌‌حكمة النهي من تلقي الأجلاب أو الركبان  –  5

الـمراد‌بتلقي‌الأجلاب؛‌القصد‌إلى‌لقائهم‌للشراء‌منهم‌مطلقا،‌أو‌للبيع‌لهم‌مطلقا،‌وقد‌نّى‌الرسول‌

  عن‌ذلك‌بقوله:‌عن‌ابن‌عباس‌عن‌النّبي‌‌  :فتلقي‌السلع‌قبل‌نزولها‌‌‌592((لا‌تتلقّوا‌السّوالع‌))   قال‌،

في‌الأسواق‌منهي‌عنه،‌لـما‌فيه‌من‌مفسدة‌عبّر‌عنها‌أطفيش‌بقوله:‌»وعن‌تلقي‌الركبان،‌فإنّ‌الحكم‌فيه‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .37-36ص:‌‌.12ج‌.لـمصنّفا‌د.ت.‌.الكندي‌ - 590
 .‌62ص:‌.6ج‌.منهج‌الطالبي‌ه.1427.‌ينظر:‌الشقصي - 591
 .556.‌رقم‌الحديث:150باب‌ما‌ينهى‌عنه‌من‌البيوع.‌ص:‌.كتاب‌البيوعالجامع‌الصحيح.‌‌.‌د.ت.الربيع‌بن‌حبيب - 592
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أم‌على‌ظه أم‌لا،‌حملّوا‌عليها‌ أم‌لا،‌ركبوا‌عليها‌ بدواب‌ لباد،‌سواء،‌جاءوا‌ بيع‌حاضر‌ ورها...‌وعن‌

.‌فقد‌بيّ‌أطفيش‌الحكمة‌من‌التحريم،‌وهي‌593والتحقيق‌إطلاق‌التحريم؛‌لأنّ‌النّهي‌للرفق‌بأهل‌الحضر«‌

التحكم‌في‌ الوافدين‌من‌ الـمتلقي‌لنظرائهم‌ البيع‌لهم،‌فمنع‌تجار‌الحضر‌ مراعاة‌مصلحة‌أهل‌الحضر‌في‌

‌‌حصلوا‌عليها‌بطريقة‌تلقي‌الأجلاب.‌الأسعار‌الـمتأتي‌لهم‌من‌احتكار‌السلع‌التي‌

وبيّ‌كذلك‌خميس‌الشقصي‌الحكمة‌من‌ذلك،‌وهي‌منع‌أخذ‌السلع‌والتحكم‌فيها،‌وإلحاق‌الضرر‌

بالنّاس،‌فيمنع‌الأمر‌لسد‌الذرائع،‌ويكون‌الـمنع‌عاماا‌ولو‌كان‌لبعض‌الـمتلقي‌نية‌حسنة‌محتسبة‌فإنّ‌هناك‌

 .594د‌مآلي‌واضح‌غبناا‌محتملاا‌على‌البائع،‌وهذا‌اجتها

 الحكمة من منع الإجهاض:   –  6

قال‌الإباضية‌بالتحريـم،‌وهو‌‌‌اختلف‌علماء‌الشريعة‌في‌إجهاض‌الـمرأة‌لجنينها‌بالنّظر‌إلى‌زمن‌وقوعه.

الـمتكوّن‌في‌الرحم،‌ولو‌قبل‌الأربعي‌يوماا،‌ الـمعتمد‌عندهم،‌فقد‌نصوا‌على‌أنهّ‌لا‌يجوز‌إخراج‌ القول‌

يفيد‌التحريـم،‌كما‌ذكر‌الخليلي‌في‌إحدى‌فتاويه‌عن‌حكم‌الإجهاض.‌فقال:‌»للجني‌‌‌والتعبير‌بعدم‌الجواز

حرمات‌منذ‌تكونه،‌فلا‌يباح‌أن‌يتعدى‌على‌حياته،‌ولو‌قبل‌أن‌تنفخ‌الروح‌فيه؛‌لأنهّ‌كائن‌حيّ‌حياة‌

خ‌فيه‌الروح،‌نـمو،‌إذ‌الجني‌من‌أول‌ما‌يكون‌اللقاح‌تكون‌فيه‌حياة‌نـمو،‌فلذلك‌يطرّد‌نـموه‌إلى‌أن‌تنف

‌على‌حياة‌نسمة‌خلقها‌الله‌تبارك‌وتعالى،‌وبعد‌أن‌تنفخ‌فيه‌الروح‌ ولذلك‌كان‌العدوان‌على‌حياته‌عدوانًا

إذا‌كان‌ تكون‌حرمته‌أعظم‌وأكبر؛‌لأنّ‌حياته‌بجانب‌كونّا‌حياة‌نـمو‌تكون‌حياة‌إحساس‌أيضاا...إلاّ‌

‌.‌595ذلك‌يؤدي‌إلى‌خطر‌يهدد‌حياتها‌وتيقن‌الأطباء‌من‌ذلك«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .165-164ص:‌.8ج‌.‌د.ت.أطفيش - 593

 .‌79،‌ص:‌7ج‌.منهج‌الطالبي‌ه.1427.‌ينظر:‌الشقصي - 594
‌د.ت.‌‌..‌وينظر:‌بيوض‌إبراهيم186ص:عُمان:‌مكتبة‌الجيل‌الواعد.‌د.ن.‌‌.الفتاوى‌الطبية‌م.2010ه/1431.‌الخليلي - 595
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‌حاول‌الباحث‌استقصاء‌الِحكمة‌من‌تحريـم‌علماء‌الإباضية‌للإجهاض‌سواء‌قبل‌نفخ‌الروح‌أو‌بعده.‌

لأنهّ‌قتل‌لنفس‌بغير‌حق،‌وحفظ‌النّفس‌من‌الضروريات،‌وهي‌النّفس‌الـمحترمة‌الـمعصومة‌شرعاا،‌‌‌-أ  

‌وحفظ‌النّفس‌من‌حفظ‌الدين.

‌تعمد‌إسقاطه‌يعتبر‌جريـمة‌في‌نظر‌الشرع،‌واعتداء‌للنّفس‌البشرية.‌‌- ب  

‌لة‌بحفظ‌النّفس.‌الانصياع‌خلف‌الرخص‌والتجويزات،‌يؤدي‌إلى‌فوات‌الـمصلحة‌الضرورية‌الـمتمث‌‌-ج  

‌وتكثير‌من‌سواد‌الأمّة.‌  تحقيق‌من‌مباهاة‌النّبي‌  –د  

 الحكمة من منع سفرة الـمرأة من دون محرم: ‌‌–  7

لا‌يحلّ‌لامرأة‌تؤمن‌بالله‌واليوم‌الآخر‌أن‌)) قال:‌‌  أبو‌عبيدة‌عن‌جابر‌عن‌أبي‌هريرة‌عن‌رسول‌الله‌‌

‌.‌‌596(( تسير‌مسيرة‌يومٍ‌وليلةٍ‌إلّا‌مع‌ذي‌محرم‌منها

من‌ظاهر‌الحديث‌نفهم‌تحريـم‌سفر‌الـمرأة‌بدون‌مَحرَم،‌ولا‌يراعى‌في‌ذلك‌الأحوال‌والأشخاص‌والزمان،‌

‌للعمل‌أو‌طلب‌العلم‌أو‌غيره،‌وجد‌الأمن‌أو‌انعدم،‌فلا‌تعرض‌ وكل‌سفر‌محرم‌سواء‌كان‌فرضاا‌أو‌مندوباا

لا‌يحلّ‌لامرأة‌: "  ‌‌الزمن.‌وفي‌قوله‌‌نفسها‌بالخلوة‌مع‌واحد‌وإن‌قلّ‌الزمن‌لعدم‌الأمن‌لا‌سيما‌مع‌فساد

..."‌نكرة‌في‌سياق‌النفي‌وهذا‌من‌ألفاظ‌العموم‌فيشمل‌التحريـم‌كل‌امرأة‌سواء‌كانت‌صغيرة‌أو‌كبيرة.‌

‌أمّا‌إذا‌كانت‌هنالك‌ضرورة‌لا‌محيص‌عنها‌فالضرورة‌تقدّر‌بقدها.‌

انظر‌في‌وجه‌جواز‌سفرها‌مع‌و‌فيقول:‌»‌‌كما‌يعلّل‌بالأوصاف‌الـمنضبطة.‌‌ويعلّل‌السالـمي‌بالحكمة

فإنّ‌الحكمة‌التي‌لأجلها‌حرم‌سفر‌الـمرأة‌مع‌الأجنبي‌إنـّما‌هي‌خوف‌الفتنة‌الجماعة‌وإن‌كانوا‌غير‌ثقات،‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌ص:‌‌.1ج‌العطف:‌مكتبة‌البكري.‌-.‌الجزائرفتاوي‌البكري‌ه.1424.‌بكلي،‌عبد‌الرحمن‌.‌وينظر:695ص:‌.‌2ج‌.الفتاوى‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌307-308.‌   

 .730.‌رقم‌الحديث:189.‌كتاب‌الأيـمان‌والنذور.‌باب‌الآداب.‌ص:الجامع‌الصحيح‌.‌د.ت.الربيع‌بن‌حبيب - 596
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كما‌يرشد‌إليه‌حديث‌ابن‌عمر‌عن‌خطبةِ‌أبيه‌في‌باب‌الخلوة:‌))إنّ‌الشيطان‌ثالثهما((،‌وهذا‌الـمحذور‌

ن‌أن‌يتعاونوا‌عليها‌فيكون‌ذلك‌أشدّ‌فتنة‌من‌أن‌لو‌كان‌رجل‌بعينه‌موجود‌عند‌غير‌الثقات‌فهم‌يـمك

‌وما‌يعتري‌هذا‌الحديث‌من‌الحكمة‌من‌النّهي‌عن‌سفر‌الـمرأة‌من‌غير‌ذي‌محرم‌ما‌يلي:‌‌‌‌.597واحد‌

‌عدم‌الأمن‌على‌نفسها‌لعدم‌أمن‌الطريق.‌  –أ  

‌السفر‌من‌غير‌ذي‌محرم‌يؤدي‌إلى‌الخلوة‌الـممنوعة.‌‌‌–ب  

‌نة‌وذلك‌لأنّ‌الـمرأة‌مظنّة‌الشهوة‌والطمع‌فيها.‌الوقوع‌في‌الفت‌‌–ج  

‌‌‌‌  التوحّد‌في‌السفر‌من‌زوال‌الوحشة،‌وانقطاع‌الأطماع،‌والأمن‌من‌وساوس‌الشيطان.‌‌‌‌–د  

وما‌يعتري‌هذا‌الحديث‌من‌الحكمة‌في‌تجويز‌سفرها‌مع‌الـمحرم‌تحقيق‌الأمن،‌ودفع‌الخلوة‌ودرء‌الفتنة‌

‌لتحصيل‌مصالحها.‌

جلب‌هذه‌الِحكم‌باختلاف‌صورها‌تقرّر‌أنّ‌الشريعة‌مصلحية،‌وأنّ‌أحكامها‌لا‌تعرى‌عن‌وعليه‌بعد‌‌

ا‌في‌تحقيق‌الأمن،‌فمتى‌توفرت‌الرفقة‌الآمنة‌للمرأة‌جاز‌سفرها‌سواء‌العلل‌والـمقاصد‌والِحكم،‌وأنّّا‌تتغيّ‌

‌أو‌مباحاا،‌كطلب‌العلم‌وحضور‌الـملتقيات‌أو‌زيارة‌الـمعارض‌ أو‌التبادل‌الثقافي‌أو‌‌‌كان‌فرضاا‌أو‌ندباا

‌قضاء‌الـمصالح.‌

 الحكمة من تحريـم التدخي:  –  8

وإذا‌كان‌مسألة‌التدخي‌قضيّة‌مستجدّة،‌لـم‌يرد‌في‌خصوصه‌نصّ‌صريح‌في‌الحرمة‌كما‌ثبت‌في‌

تعالى:‌‌ قوله‌ بـمنطوق‌ تحريـمه‌ إلى‌ ذهبوا‌ الإباضية‌ علماء‌ أنّ‌ إلّا‌ بالقياس،‌ والنبيد‌ عَلَيْ‌﴿الخمر‌ هِمُ‌‌وَيُحَرّمُِ‌

.‌وبالاستقراء‌والـممارسة،‌واستنادا‌على‌النّصوص‌العامّة‌والقواعد‌الكليّة،‌(7‌:‌‌157.‌الأعراف)  ﴾الْخبََائِثَ‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌58لبنان:‌دار‌الكتاب‌اللبناني.‌ص:‌اجتهادات‌الإمام‌السالـمي.ه.‌2014هرموش،‌محمود‌مصطفى.‌ - 597
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عن‌طريق‌تحقيق‌الـمناط،‌ولـما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌ضياع‌الـمال‌والصحّة،‌وفاتك‌بأهم‌أعضاء‌الجسم،‌

‌فهو‌من‌أفحش‌الذنوب‌وأخطرها‌على‌الـمجتمع‌الإنساني.‌

ليلي‌في‌هذا‌الشأن:‌»إنّ‌التدخي‌شرّ‌غير‌مقرون‌بخير،‌وضرر‌لـم‌يـمتزج‌بـمنفعة،‌ومفسدة‌لا‌قال‌الخ

تخالطها‌مصلحة،‌فهو‌مضر‌بالجسم‌والعقل،‌والـمال‌والنّسل،‌ومُفسِد‌للدين‌والـمروءة،‌بل‌هو‌ذاهب‌بخير‌

ه،‌وسُمٌّ‌زعاف‌يتناوله‌بيده‌الحياة‌جميعاا‌ومكدر‌لصفوها،‌ومقلق‌لأمنها،‌فهو‌بلاء‌يسوقه‌الـمدخن‌إلى‌نفس

‌.598ويتجرعه...«‌

‌إنّ‌الحكمة‌من‌ذلك‌تتمثّل‌فيما‌يلي:‌

حفظاا‌لـمقصود‌الشارع‌من‌الخلق،‌بأن‌يحفظ‌عليهم‌نفوسهم،‌وعقولهم،‌وأموالهم،‌ويدفع‌عنهم‌فساد‌  –أ  

 عقولهم‌وأبدانّم،‌وأخلاقهم.

‌لكرامتهم.حُرّم‌لخبته‌وتحريـمه‌له‌حماية‌لهم‌وصيانة‌‌ –ب  

‌تبذير‌لأمواله‌وتضييع‌لـمن‌يعوله‌من‌أهله‌وأولاده.‌‌‌–ج  

‌له‌انعكاسات‌خطيرة‌على‌الـمدخن‌وغيره‌وعلى‌والبيئة.‌‌–د  

‌‌حكمة تحريـم الرشوة: ‌‌–  9

تعُدّ‌مسألة‌الرشوة‌من‌الـمسائل‌الخطيرة‌التي‌تنخر‌جسم‌الأمّة،‌إذا‌أريد‌بها‌التّوصل‌إلى‌أكل‌أموال‌

وَلا‌﴿لإبطال‌الحق،‌أو‌لإحقاق‌باطل،‌بهذا‌يكون‌عمل‌غير‌مشروع،‌لقوله‌تعالى:‌‌‌‌النّاس‌بالباطل،‌أو‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .438ص:‌.التدخي(‌-الأطعمة‌‌-الخليلي،‌الفتاوى،‌القسم‌الثاني‌)الذبائح‌ -  598
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نَكُمْ‌بِالْبَاطِلِ‌وَتُدْلُوا‌بِهاَ‌إِلَى‌الْحكَُّامِ‌لتَِأْكُلُوا‌فَريِقاا‌مِنْ‌أمَْوَالِ‌النَّ‌ ‌وَأنَْـتُمْ‌تَـعْلَمُونَ‌تَأْكُلُوا‌أمَْوَالَكُمْ‌بَـيـْ ‌.﴾اسِ‌بِالِإثمِْ

 .‌[2:‌188.‌البقرة]

الذي‌يـمشي‌‌‌لعن‌الله‌الراشي‌والـمرتشي‌والرائش))أنهّ‌قال:‌‌  وجاء‌في‌حديث‌أبي‌هريرة‌عن‌النّبي‌‌

‌.‌لذلك‌لعنت‌شريعتنا‌الأطراف‌الثلاثة:‌الراشي،‌والـمرتشي،‌والرائش.‌599((بينهما

قال‌البكري:‌»فالرشوة‌هو‌ما‌يعطى‌لحاكم‌تذرّعاا‌لإبطال‌حق‌أو‌إحقاق‌باطل،‌وهي‌محرّمة‌على‌

‌.600الـمُعطي‌والآخذ‌معاا‌ملعونًن‌على‌لسان‌الشارع،‌بل‌وحتى‌على‌الراّئش‌الذي‌يـمشي‌بينهما«‌

‌يستفاد‌من‌النّصوص‌الشرعية‌وأقوال‌العلماء‌ما‌يفيد‌الأثر‌الِحكمي‌في‌تحريـم‌الرشوة‌ما‌يلي:‌

‌ا‌لـمن‌لا‌يستحقها.‌الحكمة‌من‌تحريـمها‌كونّا‌أكل‌لأموال‌النّاس‌بالباطل،‌وتضييع‌لحقوقهم،‌وإعطاؤه  –أ  

ا‌من‌الـمقاصد‌الشرعية‌وهو‌حفظ‌الـمال‌من‌جانب‌الوجود،‌ويتعدى‌ضررها‌إلى‌‌–ب   ‌أنّّا‌تـمسّ‌مقصدا

‌إتلاف‌الأنفّس،‌وإضاعة‌العقول،‌وهتك‌الأعراض.‌

‌أنّّا‌تقضي‌على‌الحقوق،‌وتخلق‌الـمنازعات،‌فهي‌أعتى‌فساداا‌يقضي‌على‌مقاصد‌الشارع‌من‌الخلق.‌‌‌–ج  

 كمة من تشريع عقود الـمعاوضات: الح‌‌–  10

إنّ‌حاجة‌الإنسان‌تتعلّق‌بـما‌في‌يد‌الغير‌غالباا،‌والغير‌قد‌لا‌يبذله،‌فكانت‌شرعية‌عقود‌الـمعاوضات‌

وسيلة‌إلى‌بلوغ‌الغرض‌من‌غير‌حرج،‌وهو‌تـمليك‌للعي‌ومنفعتها‌كما‌في‌عقدي‌البيع‌والهبة،‌وقد‌يكون‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.‌3580.‌رقم‌الحديث:300ص:‌.3باب‌في‌كراهية‌الرشوة.‌ج.‌سنن‌أبي‌داودأبو‌داود،‌سليمان‌بن‌الأشعت.‌ -  599
 .1‌،223بكلي،‌عبد‌الرحمن‌بن‌عمر،‌فتاوى‌البكري،‌ج -  600
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يقول‌ماجد‌الكندي:‌»قضاء‌حاجة‌النّاس‌وتيسير‌‌‌والقرض‌والعارية.‌‌تـمليكاا‌للمنفعة‌كما‌في‌عقد‌الإجارة‌

‌.‌601حياتهم؛‌فلا‌غنى‌لأحد‌عن‌تبادل‌ما‌عند‌الآخرين‌من‌أعيان‌ومنافع«‌

بينهم‌على‌‌والحكمة‌في‌هذه‌العقود‌جلب‌مصلحة‌له‌ودرء‌مفسدة‌الحاجة‌عنه،‌فجعل‌ الـمنافع‌ ت‌

علّة‌لها،‌ولكن‌الرضا‌أمر‌خفي‌لا‌يـمكن‌أن‌يجعل‌علامة‌للحكم،‌فجعل‌نقل‌‌‌أساس‌التراضي،‌وكانت‌

‌.602الـملكية‌والتصرف‌فيها‌حكمة‌ظاهرة‌منضبطة،‌محافظة‌على‌مصالح‌الخلق‌

 الحكمة من تشريع القسمة:   –  11

القسمة‌كما‌عرّفها‌الشمّاخي‌بأنّّا:‌»فصل‌يحجز‌الله‌به‌الظلمة‌عن‌الضعفاء‌وهي‌حق‌من‌حقوق‌

‌.603س‌يجبر‌عليها‌الشركاء‌إذا‌طلبها‌بعضهم«‌النّا

‌الإباضية‌أنّ‌القسمة‌جائزة‌بي‌الشركاء‌في‌جميع‌الأموال‌التي‌يـمكن‌فيها‌القسمة،‌‌‌علماء‌‌يرى

أفعاله‌ومن‌لا‌تجوز. الشركاء‌من‌تجوز‌ والـمقصود‌‌‌ويدركها‌بعضهم‌على‌بعض‌بالجبر،‌وسواء‌في‌هؤلاء‌

‌‌‌.604بالقسمة‌تبُيّ‌سهام‌الشركاء‌

ورجاء‌‌‌يتجلى‌الأثر‌الِحكمي‌في‌القسمة،‌رفع‌الضرر‌عن‌الشركاء‌في‌الـمال‌سواء‌كان‌عقاراا‌أو‌منقولاا،

‌.‌605مسلمي‌والعصمة‌لأموال‌الـ‌‌القيام‌بالعدل،

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتب‌الإفتاء.‌سلطنة‌عمان.مراسلة‌كتابية.‌ه.‌1443جمادى‌الثانية‌‌16الكندي،‌ماجد‌بن‌محمد‌بن‌سالـم،‌ - 601
‌.92ص:فقه‌الـمعاملات.‌ه.‌1422التيواجني،‌مهنّي‌بن‌عمر.‌وغيره‌من‌الباحثي.‌ - 602
 .132ص:‌.‌4ج‌.الإيضاح‌ه.1425.‌الشمّاخي -603
‌.133.‌ص:4جالإيضاح.‌ه.‌1425ينظر:‌الشماخي.‌ - 604
‌التاج‌الـمنظوم‌ه.‌1421.‌وينظر:‌الثميني،‌عبد‌العزيز.‌‌309–‌264.‌ص:6جمنهج‌الطالبي.‌ه.‌1427ينظر:‌الشقصي.‌ - 605

‌.488.‌ص:10ج‌نيل.شرح‌ال.‌وينظر:‌أطفيش.‌د.ت.‌‌53-36.‌ص:4جمن‌‌درر‌الـمنهاج.‌‌‌‌‌‌‌‌
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الإباضية‌في‌جميع‌الـمسائل‌إنّ‌النّظر‌التعليلي‌الـمقاصدي‌والـمصلحي‌والحكمي‌كان‌حاضراا‌عند‌علماء‌‌

الفقهية؛‌ولهذا‌تنوعت‌سياقات‌تعليلاتهم‌الفقهية‌في‌العبادات‌والـمعاملات،‌مـما‌تقدّم‌صورة‌عن‌اجتهاداتهم‌

‌في‌الاختيارات‌الفقهية‌والتحقيقات‌لـمسائل‌مذهبية‌والترجيحات‌لرأي‌على‌آخر‌داخل‌الـمذهب.‌

 ند الإباضية. المبحث الرابع: التعليل بالموازنات الفقهية ع 

حفظ‌ التشريع‌ من‌ الشارع‌ قصد‌ أنّ‌ يظهر‌ وأدلتها،‌ نصوصها‌ واستقراء‌ الشريعة،‌ أحكام‌ تتبع‌ إنّ‌

مصالحهم‌في‌العاجل‌والآجل،‌فجاءت‌بتحصيل‌الـمنافع‌وتكميلها،‌ودرء‌الـمفاسد‌وتقليلها.‌فالـمصالح‌

‌لا‌ي نحصر،‌فإنّ‌التدرج‌والـمرحلية‌والـمفاسد‌ليست‌على‌وِزان‌واحد‌في‌نظر‌الشارع،‌بل‌تتفاوت‌تفاوتاا

وتقديـم‌ما‌حقه‌التقديـم‌وتأخير‌ما‌حقّه‌التأخير‌والـموازنة‌بي‌الـمصاح‌والـمفاضلة‌بينهما‌هو‌من‌سنن‌الله‌

الكونية‌ومن‌ثوابت‌هذا‌الدين‌وخطوطها‌العريضة،‌بل‌هو‌من‌خصائص‌الشريعة‌الإسلامية‌التي‌روعي‌في‌

تقديـم‌الفاضل‌على‌الـمفضول‌في‌طلب‌الفتوى،‌وتقرير‌كبريات‌‌‌‌تسلسل‌التشريعات‌وعند‌فرض‌الأحكام،

الـمصالح‌على‌صغارها،‌والأخذ‌بالكليات‌قبل‌الجزئيات،‌وتحصيل‌الـمصالح‌الجماعية‌قبل‌الفردية،‌وارتكاب‌

أدنى‌الـمفسدتي‌لاتقاء‌أعلاهما،‌والعمل‌بالـمرجوح‌مع‌وجود‌الراجح‌لـمصلحة‌أو‌مفسدة‌خارجة،‌وفي‌

ه‌سيتولى‌هذا‌البحث‌بالقصد‌الأول‌كشف‌الغطاء‌عن‌جهود‌علماء‌الإباضية‌في‌هذا‌الـمجال‌هذا‌الاتجا‌

وتفريعاتهم‌التي‌لا‌تعد‌ولا‌تحصى‌على‌القواعد‌الـمقاصدية‌الكليّة،‌وترجيحاتهم‌الكثيرة‌من‌الـمسائل‌الفرعية‌

‌بناء‌على‌تلك‌الـمقاصد،‌وموازنًتهم‌بعض‌الـمصالح‌على‌الأخرى.‌

‌تعريف الموازنة:‌‌ل:الـمطلب الأو 

 الحقيقة اللغوية للموازنة: -1
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كلمة‌موازنًت‌كما‌تشير‌كتب‌اللغة‌جمع‌‌موازنة‌من‌وزن‌الشيء،‌والوَزْنُ:‌»ثقل‌شَيءٍ‌بشَيْءٍ‌مِثْلِه،‌

‌يزَنُِ‌كأَوْزانِ‌الدَّراهم،‌ويقُالُ:‌وَزَنَ‌الشّيء‌إذا‌قدّره،‌ووزن‌ثـَمَر‌النَّخل‌إذا‌خَرَصه.‌ووزنت‌الشّيء‌فاتّزن‌وَزَنَ‌‌

‌.606وزنً«‌

.‌607وتأتي‌الـموازنة‌بـمعنى‌الرجحان‌والقوّة‌والتمكي:‌»وهذا‌القول‌أوزن‌من‌هذا‌أي‌أقوى‌وأمكن«

والتثبت.‌» الرزانة‌والأصالة‌ بـمعنى‌ إذا‌كان‌وتأتي‌ وزانةا،‌ وَزُن‌ وقد‌ رَزينُه‌وأصيله،‌ الرّأي:‌أي‌ وَزيِنُ‌ ورجلٌ‌

‌.608مُتـَثَـبِّتاا«

الاثني‌‌‌الـموازنة‌هي:‌مقابلة‌شيء‌بشيء‌ومعادلته‌ومحاذاته،‌ومادتها‌الـمبنيّة‌للمشاركة‌بيوفي‌الحقيقة‌‌

‌تدل‌على‌ذلك.‌

‌والـموازنة‌سابقة‌على‌الترجيح،‌فإنّ‌الـمجتهد‌عند‌الـممارسة‌الفعلية‌في‌الواقع‌تجعله‌ينظر‌بي‌دليلي‌

الأ فيقدم‌ والأهمية‌ القوة‌ بينهما‌من‌حيث‌ ويوازن‌ قاعدتي‌ فالأهم،أو‌ الـمتعددة‌  هم‌ الآراء‌ بي‌ والـموازنة‌

 والترجيح‌بينها،‌مع‌بيان‌الدليل‌والتعليل.‌‌

 الموازنة في الاصطلاح:  -2

 الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌تعتمد‌أساساا‌على‌إيجاد‌مرجح‌في‌إحدى‌الـمصلحتي‌يجعل‌كفتها‌تـميل‌عند‌

موازين‌الترجيح.‌ومن‌أهمّ‌ما‌استوقف‌الباحث‌‌‌مقارنتها‌من‌حيث‌الأهمية‌والأثر‌واعتبار‌الشارع،‌وغيره‌من‌

 في‌التعريف‌الاصطلاحي‌للموازنة‌اتجاهي‌هما:‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.91.‌ص:2جالعي.‌م.‌1981الفراهيدي.‌ - 606
‌.107.‌ص:6جمعجم‌مقاييس‌اللغة.‌ه.‌1429ابن‌فارس.‌ - 607
 .92.‌ص:2جالعي.‌م.‌1981الفراهيدي.‌ - 608
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اتجاه‌اللغويي:‌بالتتبع‌في‌الإطلاقات‌اللغوية‌لـمعاني‌الوزن‌والـميزان‌في‌أساليب‌العرب‌واستعمالاتها،‌‌‌‌-أ

زانة‌والتثبت؛‌للترجيح‌بي‌شيئي‌وذلك‌يـمكن‌القول‌أنّ‌الـموازنة‌هي‌الـمقابلة‌العادلة‌التامة‌الـمتسمة‌بالر‌

‌بتقديـم‌الأرجح.‌

اتجاه‌الأصوليي‌وأهل‌الـمقاصد:‌تعُرّف‌عندهم‌بالـمقارنة‌والـمناظرة‌الـمفضية‌إلى‌الترجيح،‌تـمثلّت‌في‌‌‌-ب

عمليّة‌وألية‌شرعيّة؛‌تستخدم‌فيها‌كل‌الوسائل‌والطرق‌والـمعايير‌الـممكنة‌للنّظر‌بي‌الأدلة‌وغير‌الأدلة،‌

بي‌مصلحة‌ومصلحة،‌أو‌بي‌مفسدة‌ومفسدة،‌فهو‌نظر‌وموازنة‌بي‌دليلي‌شرعيي،‌أو‌بي‌قاعدتي،‌أو‌‌

أو‌بي‌مصلحة‌ومفسدة‌معرفة‌للراجح‌منها‌والـمرجوح،‌والغالب‌والـمغلوب؛‌وما‌هو‌أولى‌بالتقديـم‌والاعتبار‌

‌مـمّا‌هو‌أولى‌بالرفع‌والإهدار.‌

الأو‌ لتقديـم‌ الـمتعارضة‌ الـمصالح‌ بي‌ الـمفاضلة‌ يقصد‌ الـموازنة‌وهو‌ الشقصي‌ لى‌وقد‌عرّف‌خميس‌

بالتقديـم‌منها،‌مع‌بيانه‌لأحكام‌الـمسائل‌التي‌تتفاوت‌فيها‌الـمصاح،‌وكشف‌طريقة‌إجراء‌الـموازنة‌فيها،‌‌

‌وتتضمن‌أربعة‌أمور:‌

‌الـموازنة‌بي‌مصلحة‌النّفس‌على‌مصلحة‌الـمال.‌   –أ  

شقصي،‌ومن‌هذه‌الـموازنة‌تقديـم‌مصلحة‌النّفس‌على‌مصلحة‌الـمال.‌فالدليل‌عليه‌واضح‌من‌كلام‌ال

الـمال‌للجبابرة‌لدفع‌أذاهم،‌فإن‌كانوا‌دفعوا‌ذلك‌من‌أموالهم؛‌لأنّ‌الله‌تعالى‌ فقد‌صرحّ‌بأنهّ‌يجوز‌دفع‌

‌أوجب‌على‌الـمسلم‌أن‌يؤثر‌نفسه‌على‌ماله،‌وأن‌ينفق‌ماله‌في‌صلاح‌نفسه‌ودينه،‌ولا‌صلاح‌لنفسه‌
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ى‌سبيل‌ما‌كان‌يدفع‌للمؤلفة‌فجائز‌أكثر‌من‌سلامته‌من‌القتل،‌وإن‌كانوا‌دفعوا‌ذلك‌من‌بيت‌الـمال‌عل

‌‌.609ذلك

‌تقديـم‌مصلحة‌مال‌الغير‌على‌مصلحة‌النّفس.‌‌‌‌–ب  

فلو‌تعارضت‌مصلحة‌حفظ‌مال‌الغير‌مع‌مصلحة‌حفظ‌النّفس‌فالذي‌ذهب‌إليه‌خميس‌الشقصي‌

‌هو‌تقديـم‌مصلحة‌مال‌الغير‌على‌مصلحة‌النّفس.‌

ه‌على‌مال‌رجل،‌فلا‌يجوز‌له‌أن‌يدلهّ‌ولو‌توعّده‌ويتبيّ‌من‌خلال‌قوله:‌»مَن‌أخذه‌جبار‌على‌أن‌يدلّ‌

بالقتل‌وتله‌على‌ذلك،‌وإن‌أجبره‌ودلهّ‌كان‌عليه‌الإثـم‌والضمان،‌ويسـمّى‌ظالـماا‌وأمّا‌إن‌عرضه‌للقتل‌على‌

أن‌يعطيه‌كذا‌وكذا‌ولـم‌يقدر‌على‌الذي‌طلبه‌منه‌وخاف‌القتل‌فأخذ‌من‌مال‌غيره‌وفدى‌نفسه‌من‌القتل‌

 ،‌وعليه‌ضمان؛‌لأنّ‌هذا‌أحيا‌نفسه‌من‌القتل،‌وجائز‌له‌أن‌يحيي‌نفسه‌إذا‌فلا‌إثـم‌عليه

‌.‌‌610أمكنه‌ذلك«‌

‌تقديـم‌الـمصلحة‌العامة‌على‌الـمصلحة‌الخاصة.‌‌‌–ج  

‌تقسّم‌الـمصلحة‌باعتبار‌تعلقها‌بعموم‌الأمّة‌وأفرادها،‌فإذا‌تعارضت‌الـمصلحة‌العامّة‌مع‌الـمصلحة‌

‌الخاصّة،‌وجب‌تقديـم‌الـمصلحة‌العامّة‌عليها؛‌لأنّ‌مصلحة‌عموم‌الأمّة‌مقدّمة‌على‌رعاية‌مصلحة‌الفرد.

ال‌الزكاة‌وهي‌حق‌الفقراء،‌ويـمثل‌الشقصي‌للموازنة‌بي‌الـمصلحتي،‌حيث‌قضى‌بجواز‌استعمال‌أمو‌

داموا‌ ما‌ الصدقات‌والصوافي‌ يستعينوا‌بجميع‌ فقال:‌»للمسلمي‌أن‌ الأعداء.‌ البلاد‌من‌أخطار‌ لحماية‌

محتاجي‌إلى‌ذلك،‌وما‌استعان‌به‌الـمسلمون‌وأنفقوه‌من‌مال‌الله‌عند‌حاجتهم‌إليه‌في‌إقامة‌الدين‌وإعزاز‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.247.‌ص:2جمنهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي.‌ه.‌1427ينظر:‌الشقصي.‌ - 609
‌.‌264-263.‌ص:2جمنهج‌الطالبي.‌ه.‌1427الشقصي.‌ - 610
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يغرموا‌للفقراء‌من‌ذلك‌شيئاا‌بعد‌سكون‌الأمر‌ووضع‌الحرب‌‌‌الدعوة‌في‌وقت‌خوفهم‌عليها‌فليس‌عليهم‌أن

أوزارها‌وأمن‌الـمسلمي‌من‌خوفهم...‌وإقامة‌عساكر‌الـمسلمي‌والذب‌عن‌بيضتهم‌أحق‌وأولى‌من‌إعطاء‌

‌.‌611الفقراء،‌إذا‌خيف‌على‌الدولة‌أن‌يظهر‌عليها‌عدوها‌وتنُتهك‌حرمتها«‌

‌ودرء‌الـمفاسد‌الجزئية.تقديـم‌مصلحة‌النّفس‌على‌جلب‌الـمصالح‌‌‌‌–د  

ويبيّ‌ذلك‌من‌خلال‌تجويزه‌كشفَ‌عورة‌الـمسلم‌الـمكلّف‌لضرورة‌حفظ‌النّفس،‌في‌قوله:‌»وإذا‌أسلم‌

‌الرجل‌وهو‌غير‌مختتن‌فله‌أن‌يُظهر‌فرجه‌لرجل‌يختنه،‌وللرجل‌ذلك.‌

ضرورة،‌ويستر‌فرجه‌إلّا‌وتعليله‌الـمسألة‌بقاعدة‌رئيسة‌"الضرورات‌تبيح‌الـمحظورات"؛‌لأنهّ‌حال‌‌

 موضع‌الختان.‌وكذلك‌الـمرأة‌التي‌تحتاج‌إلى‌أن‌يعالجها‌الطبيب‌إن‌عرض‌لها‌وجعٌ‌قريب‌من‌فرجها‌

‌.‌‌612فلها‌أن‌تريه‌الطبيب،‌وتخرج‌ذلك‌الـموضع‌وحده،‌وواحد‌من‌أوليائها‌حاضر‌

زنًت‌الذي‌استثمره‌غالباا‌في‌سياق‌وعرّفها‌إبراهيم‌بيوض،‌مبيـّناا‌جملة‌من‌الأمور،‌ومراعياا‌فيها‌مبدأ‌الـموا

‌تعليل‌اختياراته‌الفقهية‌وهي:‌

الـموازنة‌بي‌الـمصلحتي‌الشرعتي‌بعضهما‌وبعض،‌من‌حيث‌حجمها‌وسعتها،‌من‌حيث‌بقاؤها‌   –أ  

ودوامها،‌من‌حيث‌الـمرتبة،‌ومن‌حيث‌التأكد‌من‌نتائجها...‌وأيهما‌ينبغي‌أن‌يقُدّم‌ويعتبر،‌وأيهما‌ينبغي‌

‌ويلغى.‌‌أن‌يسقط

الـمستفتي‌ فيه‌ إليه‌يَطلُب‌ الـمصلحتي‌في‌سؤال‌ورد‌ التعارض‌بي‌ النوع‌من‌ وفيما‌يلي‌تطبيق‌هذا‌

موقف‌بيوض‌إبراهيم‌من‌الـمسألة‌وهي‌مـمانعة‌الوالد‌من‌ولده‌مواصلة‌التعلّم.‌فكان‌الجواب‌منه‌قائلاا:‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.524-523.‌ص:3الـمصدر‌نفسه.‌ج - 611
‌.153.‌ص:6جمنهج‌الطالبي‌وبلاغ‌الراغبي.‌ه.‌1427ينظر:‌الشقصي.‌ - 612
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.‌فكان‌بيوض‌إبراهيم‌‌613يـمنعك«‌»عليك‌بطاعة‌أبيك،‌ولا‌يجوز‌لك‌أن‌تعصيه‌وتذهب‌إلى‌التعلّم‌وهو‌

‌عينياا.‌ ‌تقديـم‌طاعة‌الأب‌وبرهّ‌على‌مزاولة‌طلب‌العلم،‌إلاّ‌أنهّ‌استثنى‌العلم‌الواجب‌وجوباا

علّل‌هذه‌الـموازنة‌بي‌الـمصلحتي،‌أنّ‌طاعة‌الوالدين‌له‌وجه‌اعتبار‌قويّ‌في‌الشرع،‌أنّ‌برّهما‌واجب‌

‌ي‌على‌مجموع‌الأمّة،‌فيقدّم‌الواجب‌على‌الـمندوب.‌عيني‌على‌كلّ‌مكلّف،‌وطلب‌العلم‌فرض‌كفائ

الـموازنة‌بي‌الـمفاسد‌واختيار‌الأهون؛‌لأنهّ‌الأصلح،‌أيهما‌يجب‌تقديـمه،‌وأيهما‌يجب‌تأخيره‌أو‌‌‌  –ب  

‌إسقاطه.‌

وتطبيقاا‌على‌هذا‌الأصل‌يعرض‌الباحث‌اجتهاد‌بيوض‌في‌مسألة‌بناها‌على‌قاعدة‌بي‌الـمفاسد‌مع‌بيان‌

فأجاب‌  .سئل‌عن‌حُكم‌صوم‌الطبيب‌إذا‌اضطرّ‌إلى‌النّظر‌إلى‌العورة‌ولـمسها‌عند‌الـمعالجة،‌‌التغليبأوجه‌‌

بقوله:‌»إذا‌اقتضت‌ضرورة‌معالجة‌الأمراض‌أو‌ضرورة‌تنجية‌النّفوس‌من‌الهلاك‌بغرق،‌أو‌حرق،‌أو‌هدم،‌

ة‌والعلاج‌في‌دينه،‌ولا‌ينهدم‌بذلك‌أو‌نحو‌ذلك،‌لَمسَ‌العورة‌أو‌النّظر‌إليها‌لـم‌يضرّ‌ذلك‌الـمباشر‌للتنجي

.‌وعلّل‌فتواه‌614صومه‌بل‌لا‌يجوز‌له‌أن‌يـمتنع‌من‌التنجية‌لـما‌يضطرّ‌إليه‌من‌ذلك‌محافظة‌على‌صيامه«‌

بقاعدة‌درء‌مفسدة‌هلاك‌النّفس‌على‌درء‌مفسدة‌كشف‌العورة؛‌لأنّ‌من‌قواعد‌الـمقاصد‌في‌هذا‌الباب:‌

والتكميليّ،‌وإذا‌كان‌كذلك،‌فإن‌أدّى‌مراعاة‌التّحسيني‌إلى‌اختلال‌‌‌"الضروريّ‌أصل‌لـما‌سواه‌من‌الحاجيّ‌

الضروري،‌‌يختلّ‌ما‌دونه،‌‌فلا‌يـمكن‌تصوّر‌وجود‌التّحسيني؛‌لأنهّ‌غير‌مقصود‌شرعاا؛‌ولأنهّ‌عاد‌على‌أصله‌

‌بالإبطال.‌‌‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.611.‌ص:2جالفتاوى.‌بيوض.‌د.ت.‌ - 613
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قد‌يكون‌في‌تقديـم‌رفع‌‌‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌والـمفاسد‌إذا‌تعارضتا،‌واختيار‌الأصلح.‌والأصلح‌هنا‌‌‌– ج  

‌الـمفسدة‌فإنهّ‌قد‌يكون‌هو‌الأصلح‌وقد‌يكون‌بتقديـم‌الـمصلحة‌في‌بعض‌الأحيان‌ويكون‌هو‌الأصلح.‌

وفي‌هذا‌الـمقام‌يحول‌الباحث‌أن‌يسوق‌مراعاة‌بيوض‌إبراهيم‌لهذا‌الـميزان‌الـمقاصدي‌عند‌الفتوى،‌

‌من‌خلال‌تحليل‌آرائه‌وتعليلاته‌الفقهية.‌

سياق‌حديثه‌عن‌الزواج‌وأداء‌فريضة‌الحج،‌أيهما‌الأفضل‌في‌الأداء‌والأولى‌في‌التقديـم؟‌‌‌قال‌بيوض‌في

الضرورات‌ فيه‌ تعتبر‌ وإنـّما‌ عنه،‌ معدل‌ لا‌ ثابت‌ شرعي‌ بحكم‌ هنا‌ الأفضلية‌ تتعلّق‌ »لا‌ فأحاب:‌

الأحكام‌الشرعية‌ما‌لا‌.‌قرّر‌بيوض‌هنا‌قاعدة‌هامّة‌في‌الاجتهاد‌التنزيليّ،‌مفادها‌أن615‌‌ّوالإمكانًت«‌

تجري‌على‌جميع‌الـمكلفي‌وفق‌ميزان‌واحد؛‌بل‌إنّّا‌تتفاوت‌درجاتها‌بحسب‌الأحوال‌والأشخاص،‌والنّظر‌‌

في‌إمكانًتهم‌وظروفهم،‌وعلى‌أساسها‌يقدّر‌الـمجتهد‌الحكمَ‌الـمناسب‌للصورة‌الواقعة؛‌حيث‌إنّ‌الزواج‌

‌.616نّظر‌إلى‌حال‌الـمكلف‌قد‌تعتريه‌الأحكام‌الخمسة،‌ويتعيّ‌أحدها‌بال

لذلك‌عمد‌بيوض‌إبراهيم‌في‌هذه‌الـمسألة‌إلى‌الـموازنة‌بي‌التكليفي‌)الحج‌والزواج(‌بتعليلات‌متنوعة‌

‌ومختلفة:‌

‌إن‌كان‌هذا‌الشاب‌لا‌تدفعه‌ضرورة‌ملحّة‌إلى‌الزواج،‌بحيث‌لا‌يترتب‌على‌تأخير‌أيّ‌مشقّة‌أو‌أولاً:  

ل‌عنت؛‌فإنّ‌تقديـم‌فريضة‌الحج‌في‌‌ .‌‌617حقّه‌أولى‌وأفضل،‌لـما‌يخشى‌من‌فقد‌استطاعته‌لاحقاا‌إن‌أجِّ

‌فكان‌سبب‌التقديـم‌فيه‌مراعاة‌جانبي‌هما:‌

‌إنّ‌الزواج‌في‌حقّه‌لـم‌يبلغ‌حدّ‌الواجب؛‌لأنهّ‌من‌الـمسنونًت‌عموماا،‌والحج‌واجب‌على‌الـمستطيع.‌‌–  1

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فهو‌في‌هذه‌الحالة‌أولى‌في‌‌‌-قهاء‌وإن‌كان‌على‌التراخي‌على‌خلاف‌بي‌الف-إنّ‌وجوب‌الحج‌‌‌‌–  2

‌الأداء؛‌لـِمَا‌‌يتُوقع‌من‌زوال‌الاستطاعة‌لأيّ‌سبب‌قد‌يطرأ‌على‌الـمكلّف.‌

إن‌دعت‌ضرورة‌أو‌حاجة‌مُلحّة‌لأمر‌ما‌إلى‌تعجيل‌الزواج‌دفعاا‌لـِماَ‌يتُوقع‌من‌ضرر‌للتأخير،‌فإنّ‌‌‌ثانيًا:

‌.618تقديـمه‌يكون‌خيراا‌ووجوب‌الحج‌ليس‌على‌الفور.‌

هذه‌الحالة‌قدّم‌بيوض‌إبراهيم‌مفسدة‌تأخير‌الزواج،‌على‌مصلحة‌أداء‌الحجّ،‌إذ‌إنّ‌تأخير‌الزواج‌‌‌في

مفسدة‌عظمى‌متى‌تحقق‌الاستطاعة،‌أفضل‌من‌تقديـمه‌لأداء‌فريضة‌الحج،‌ولو‌تعلّق‌الأمر‌بضروري‌وهو‌

‌حفظ‌الدين.‌

الكليات،‌إلّا‌أن‌الـمفتي‌هنا‌رعى‌والأصل‌أنّ‌ضروري‌الدين‌مقدّم‌على‌ضروي‌النّسل‌في‌الترتيب‌بي‌‌

معياراا‌عند‌الترجيح‌وهو‌"رتبة‌الحكم"؛‌حيث‌إنّ‌الزواج‌واجب‌على‌الفور‌في‌تلك‌الحال،‌بينما‌فرض‌الحج‌

‌.619واجب‌على‌التراخي‌

كما‌علّل‌جوابه‌في‌الترجيح‌بتقديـمه‌معياراا‌آخر‌وهو‌"النّظر‌في‌الـمآل"؛‌ذلك‌أنّ‌الزواج‌يترتّب‌على‌

وقوع‌في‌الحرام،‌وهو‌مفسدة‌اتفاقاا،‌بينما‌لا‌يترتّب‌على‌تأخير‌الحج‌إثـم؛‌لأنّ‌وجوبه‌على‌التراخي،‌تأخيره‌ال

ولو‌قُدّم‌حدوث‌فقدان‌الـمكلّف‌الاستطاعة‌فيما‌بعد،‌أو‌موته‌قبل‌أداء‌الفرض،‌فلا‌يعتبر‌حينئذ‌آثـماا‌

العاقبة‌لدى‌ا لـمكلّف‌وهو‌ارتكاب‌الحرام؛‌لذلك‌لعدم‌علمه‌بالعاقبة،‌في‌حي‌أنّ‌تأخير‌الزواج‌معلوم‌

‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌620وجب‌عليه‌درء‌تلك‌الـمفسدة‌

‌وقد‌أشار‌فقهاء‌الإباضية‌إلى‌أهمّ‌ما‌يقوم‌عليه‌فقه‌الـموازنًت:

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.309ينظر:‌الـمصدر‌نفسه.‌ص:‌ -  618
‌على‌التراخي‌لا‌على‌الفور.‌البيتولله‌على‌النّاس‌حج‌يرى‌بيوض‌إبراهيم‌في‌الأمر‌في‌قوله‌تعالى‌ -  619
‌.332.‌ص:منهج‌الشيخ‌بيوض‌في‌الاجتهاد‌الفقهيم.‌2017ينظر:‌فخار.‌ -  620



264 
 

‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌أو‌الـمنافع‌أو‌الخيرات‌الـمشروعة‌بعضها‌وبعض.‌   -أ  

‌الـموازنة‌بي‌الـمفاسد‌أو‌الـمضار‌أو‌الشرور‌الـممنوعة‌بعضها‌وبعض.‌‌‌ - ب  

‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌والـمفاسد‌أو‌الخيرات‌والشرور،‌إذا‌تصادمت‌بعضها‌ببعض.‌‌‌‌-ج  

‌أهمية فقه الموازنات عند علماء الإباضية: ‌‌الثاني:‌‌المطلب

أسهمت‌الـمدرسة‌الإباضية‌مثل‌نظيرتها‌من‌الـمدارس‌الفقهية‌الإسلامية‌بجهود‌طيبة‌في‌مضمار‌إثراء‌

الفقه‌الـمقاصدي‌الـمصلحي‌عن‌طريق‌عقد‌موازنًت‌بي‌الـمصالح‌بعضها‌ببعض‌والـمفاسد‌بعضها‌وبعض،‌

التعليل‌بالحِ‌ الـموازنة‌‌قائمة‌على‌ الـمصالح‌والـمفاسد‌ببعضها،‌وهذه‌ كم‌والـمقاصد‌والأوصاف‌وما‌بي‌

الـمناسبة‌والترجيح‌بي‌الـمقاصد،‌سواء‌داخل‌الـمدرسة‌الواحدة،‌أم‌بي‌الـمذاهب‌الـمختلفة،‌وهو‌منهج‌

‌جرى‌العمل‌به‌منذ‌عهد‌مبكر‌لتدوين‌الـمؤلفات‌الفقهية‌لدى‌هذه‌الـمدرسة.‌

م‌مقاصدها‌الكليّة‌ومبادئها‌فكان‌علماء‌الـمدرسة‌الإباضية‌مستوعبي‌لأسرار‌الشريعة،‌راسخي‌في‌فه

‌العامّة‌وقواعدها‌الثابتة.‌

والنّموذج‌ظاهر‌لهذا‌الاهتمام‌في‌شخص‌العوتبي‌وهو‌أحد‌أبرز‌علماء‌الإباضية،‌لـم‌يغفل‌في‌عمليّة‌

الاجتهاد‌والـموازنة‌بي‌الآراء‌الاحتكام‌إلى‌مقاصد‌الشريعة،‌للتعرف‌على‌أهدى‌الآراء‌سبيلا‌وأقربها‌لتحقيق‌

لشارع‌الحكيم،‌إذن‌الدّين‌والـموازنة‌كلّه‌جاء‌لـمصلحة‌الـمكلّفي،‌كما‌استقرّ‌باستقراء‌تام‌لأحكام‌مقاصد‌ا

‌.‌‌621الشريعة‌الغراء

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الـمصلحة‌التي‌تكون‌ العلّة،‌أنهّ‌إذا‌عارض‌ وكذلك‌ما‌ذكره‌السالـمي‌في‌معرض‌كلامه‌عن‌قوادح‌

ذلك‌يكون‌قادحاا‌في‌قياس‌الـمستدلّ؛‌لأنهّ‌‌‌مقصوداا‌للمستدل‌مفسدة‌راجحة‌عليها‌أو‌مساوية‌لها،‌فإنّ‌

مصلحة‌مع‌مفسدة‌مساوية‌أو‌راجحة؛‌لأنّ‌دفع‌الضرر‌أهم،‌فيجب‌الحمل‌عليه،‌وأمّا‌إذا‌كانت‌الـمفسدة‌

‌مرجوحة‌فلا‌تقدم.‌

‌فمثلّوا‌لكثير‌من‌الشواهد‌التفريعيّة‌التي‌ينجلي‌بها‌الـمعنى‌التعليلي‌في‌الـموازنًت‌بي‌الأمرين‌الـمتعارضي

والـمتزاحمي‌لفعل‌أحدهما‌وترك‌الآخر،‌ومن‌ذلك‌ما‌مثّل‌به‌السّالـمي:‌التخلي‌للعبادة‌أفضل‌لـما‌فيه‌من‌

النّظر‌وعدم‌اتخاذ‌ الشهوة‌وعدم‌كفّ‌ فيه‌مفسدة‌أقوى‌وهي‌عدم‌كسر‌ الـمعترض:‌ النّفس‌فيقول‌ تزكية‌

مصلحة؛‌لأنّّا‌لحفظ‌الدين،‌وهو‌الولد،‌وهذا‌هو‌الراجح‌من‌مصالح‌العبادة،‌فيجيب‌الـمستدل‌بترجيح‌الـ

‌أولى‌من‌حفظ‌النّسل.‌

:‌مسافر‌سلك‌الطريق‌البعيد‌لا‌لغرض‌ ‌ثـمّ‌مثّل‌لـمعارضة‌الـمصلحة‌للمفسدة‌بأن‌يقول‌الـمستدِلُّ

غير‌القصر‌فإنهّ‌لا‌يقصر؛‌بأنّ‌الـمناسب‌وهو‌السفر‌البعيد‌عورض‌بـمفسدة،‌وهي‌العدول‌عن‌القريب‌

‌.‌‌‌‌622غير‌القص،‌فكأنهّ‌حصر‌قصده‌في‌ترك‌ركعتي‌من‌الرباعيات‌‌‌الذي‌لا‌قصر‌فيه‌لا‌لغرض‌

‌وعلى‌الجملة؛‌فقد‌سعى‌الإباضية‌لضبط‌الـمقاصد‌وترتيبها‌للموازنة‌بينها‌عند‌التعارض.‌

وسوف‌يتمّ‌التطرق‌إلى‌جملة‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌وجّه‌فقهاء‌الإباضية‌فيها‌آراءهم‌ونظراتهم‌في‌

‌موازنًت.‌‌‌‌‌الترجيح‌بـمبدأ‌الـ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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‌الـمطلب الثالث: نـماذج تطبيقية للتعليل الفقهي بالموازنات: 

نظراا‌لأهمية‌فقه‌الـموازنًت،‌الذي‌ينبغي‌لكل‌فقيه‌أو‌مؤهل‌للاجتهاد‌أن‌يتمكن‌منه؛‌لأنّ‌الـموازن‌

لى‌هو‌مَن‌يصلح‌للنّظر‌والاستدلال‌والتوجيه‌والترجيح،‌فقد‌حضي‌فقهاء‌الإباضية‌بـمكانة‌خاصّة،‌تتج

من‌خلال‌إعمالهم‌للموازنة‌في‌أكثر‌مناسبة،‌بل‌جعلوه‌مسلكاا‌من‌مسالك‌ترجيحاتهم‌الاجتهادية،‌وخاصة‌

‌في‌سياق‌تعليلاتهم‌الفقهية.

 مسألة: الموازنة بي مصلحة إخراج العي أو القيمة في صدقة الفطر:   -

منع‌إخراج‌القيمة؛‌لأن‌هذه‌الـمسألة‌جرى‌فيها‌خلاف،‌فمن‌العلماء‌من‌الإباضية‌مَن‌ذهب‌إلى‌‌

‌.623زكاة‌الفطر‌حق‌للفقراء،‌كما‌حكاه‌الثميني‌بقوله:‌»فلا‌يجزئ‌إخراج‌القيمة‌من‌نقدٍ‌أو‌غيره«‌

وفي‌مثل‌ذلك‌ذهب‌خميس‌الشقصي‌فقال:‌»لا‌يجزي‌إخراج‌الفطرة‌من‌النقود‌ولا‌غيرها‌من‌العروض.‌

زال‌عنه‌حكم‌ الـمسلم‌ على‌ الضرورة‌ وقعت‌ إذا‌ أعلم‌في‌ذلك‌ضرورة؛‌لأنه‌ ولا‌ الطعام،‌ إلا‌ ولا‌يجزي‌

ك‌ثبوت‌سنة؛‌التكليف.‌وأرجو‌أنه‌قد‌جاء‌في‌قولٍ‌لأصحابنا‌بترخيص‌في‌أخذ‌القيمة،‌ولا‌نعلم‌في‌ذل‌

لأن‌السنة‌جاءت‌بالطعام،‌ومن‌لـم‌يـجد‌الطعام‌في‌الوقت‌ووجد‌القيمة،‌كان‌ديناا‌عليه‌حتى‌يؤديه‌من‌

‌.‌624الطعام‌متى‌وجده«‌

وذهب‌آخرون‌إلى‌جواز‌إخراج‌القيمة،‌منهم‌السالـمي‌فقد‌ذكر‌في‌سياق‌كلامه:‌»أنّ‌معاذاا‌كان‌

وقد‌استدلّ‌برواية‌عن‌معاد‌أنهّ‌كان‌يقول‌لأهل‌اليمن:‌.‌‌625يقبل‌العروض‌عن‌الزكاة‌والـماشية‌وغيرها«‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.320ص:.‌2جالتاج‌الـمنظوم‌من‌درر‌الـمنهاج‌الـمعلوم.‌ه.‌1421الثميني.‌ - 623
‌.189-188.‌ص:4جمنهج‌الطالبي.‌.‌1427ينظر:‌الشقصي.‌ - 624
‌.‌151.‌ص:6جشرح‌النيل.‌.‌وأطفيش.‌د.ت.‌321.‌ص:2جالتاج‌الـمنظوم.‌ه.‌1421الثميني.‌ - 625
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.‌ويتضح‌جلياا‌وجه‌626إيتوني‌بخميص‌ولبيس‌مكان‌الشاة‌والحبوب‌فإنهّ‌أيسر‌عليكم‌وأنفع‌لفقراء‌الـمدينة‌

استدلاله‌بهذه‌الرواية‌أكثر،‌إذا‌علمنا‌أنّ‌من‌خصائص‌هذه‌الشريعة‌الغراء،‌أنّّا‌تسعى‌إلى‌طلب‌أعلى‌

لها‌وأرجحها،‌ولا‌يتسنى‌ذلك‌إلّا‌عن‌طريق‌الـموازنة‌بي‌هذه‌الـمصالح؛‌لـمعرفة‌الصالح‌من‌الـمصالح‌وأفض

الأصلح،‌والراجح‌من‌الأرجح،‌فعملا‌بـمبدأ‌الـموازنة‌فإنّ‌إخراج‌القيمة‌بدلاا‌من‌العي‌من‌جهة‌الأفضلية‌

والـمسألة‌يوم‌‌‌مصلحة‌من‌مصالح‌الشارع‌ومقصدا‌من‌مقاصده،‌من‌حيث‌دفع‌الحاجة‌والضرورة‌‌‌يحقق‌

العيد‌الذي‌جعله‌الله‌تعالى‌يوم‌فرحة‌وسرور،‌والـمرء‌في‌بعض‌الأحيان‌يحتاج‌إلى‌الـمال‌أكثر‌من‌العي،‌

فهو‌فقير‌يحتاج‌إلى‌الـمال‌لشراء‌كسوة‌له‌ولأولاده،‌هي‌غُنية‌له‌عن‌السؤال،‌والحرص‌على‌إخراج‌التمر‌أو‌

‌‌‌‌غ‌صدقة‌الفطر‌عن‌مضامينها‌ومقاصدها.الشعير‌أو‌القمح‌أو‌غيرهم‌في‌ذلك‌اليوم‌قد‌يفرّ‌

وما‌يستشفه‌الباحث‌من‌خلال‌فتاوى‌الخليلي‌أنهّ‌وازن‌في‌إخراج‌الزكاة‌بي‌القيمة‌والإطعام‌فقال:‌

نظرة‌القائلي‌بالإطعام،‌أنّّا‌لِسَداد‌حاجة‌الـمضطر،‌فهو‌توجه‌سديد،‌أما‌الذين‌قالوا‌بجواز‌إخراج‌القيمة‌

ن‌مشروعية‌الزكاة‌هي‌سداد‌حاجة‌الفقراء‌والـمساكي،‌خاصّة‌إذا‌كانت‌الـمصلحة‌فإنّم‌نظروا‌أن‌الحكمة‌م

متعيّنة‌في‌ذلك‌الفقير؛‌أي‌إذا‌كان‌الفقير‌بحاجة‌إلى‌القيمة‌أكثر‌من‌العي،‌مع‌ما‌تعقبه‌في‌النفس‌من‌

ات‌أجدى‌آثار‌الخير‌وهذا‌يحصل‌بدفع‌القيمة‌كما‌يحصل‌بدفع‌الأصل‌ولربـما‌كانت‌القيمة‌في‌بعض‌الأوق

ومن‌الواضح‌أن‌دفع‌الزكاة‌للفقير‌يحفظ‌نفسه‌من‌الهلاك،‌كما‌أنهّ‌يحفظ‌دينه‌حتى‌لا‌  من‌دفع‌الأصل،‌

‌.‌يقع‌في‌الـمهالك

والـموازنة‌تقتضي‌من‌العلماء‌الـمفتي‌في‌العالـم‌الإسلامي‌أن‌ينظروا‌في‌أوضاع‌الـمسلمي،‌وفي‌الـمقصد‌

و‌إغناء‌الفقير‌عن‌ذلّ‌السؤال‌في‌يوم‌العيد‌والتوسيع‌على‌الفقراء‌الشرعي‌من‌الزكاة‌ولا‌سيما‌زكاة‌الفطر‌وه

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌جمعارج‌الآمال.‌‌م.‌2008السالـمي.‌ - 626
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والـمساكي،‌وهذا‌لا‌يكون‌إلّا‌في‌النّقد،‌وهذا‌التوجيه‌في‌الـمسألة‌يتفق‌ومقصد‌الشارع‌الرامي‌إلى‌جعل‌

‌.627مقاصد‌الـمكلّف‌موافقة‌لـمقاصده‌هو‌عزّ‌وجلّ‌

 العورة:  مسألة: الموازنة بي مفسدة هلاك النّفس ومفسدة كشف -

إذا‌اضطرّت‌إلى‌تنجية‌نفسها‌من‌أيّ‌خطر‌أحاط‌بها،‌أو‌إنقاذ‌نفس‌أة  أفاد‌بيوض‌إبراهيم‌أنّ‌الـمر

أشرف‌على‌الهلاك،‌ولـم‌تجد‌خماراا‌تحتجب‌به،‌فإنهّ‌يجب‌عليها‌في‌ذلك‌الحي‌الـمسارعة‌لإنقاذ‌نفسها‌أو‌

   .628كغيرها،‌بل‌يحرم‌عليها‌البحث‌عن‌الخمار‌إذا‌أدى‌ذلك‌إلى‌الهلا

 ففي‌هذه‌الـمسألة‌موازنة‌بي‌مفسدتي:‌الوقوع‌في‌الهلاك‌مفسدة‌ونزع‌الخمار‌وكشف‌العورة‌مفسدة.

فتعليل‌بيوض‌مؤسس‌على‌مبدأ‌الـموازنة‌فقال‌معللاا:‌»إنّ‌حرمة‌النّظر‌إلى‌العورة‌وكشفها‌يندرج‌تحت‌كلية‌

،‌ومعلوم‌أنّ‌حفظ‌النّفس‌مقدّم‌على‌حفظ‌النّسل،‌أمّا‌حرمة‌هلاك‌النّفس‌فيندرج‌في‌كليّة‌حفظ‌النّفس

‌حفظ‌النّسل.

أمّا‌حرمة‌الإضرار‌بالنّفس‌ النّظر‌إلى‌العورات‌وكشفها‌تحسينّي،‌ ‌ومن‌حيث‌مرتبتها،‌فإنّ‌حرمة‌

والقاعدة‌الـمقرّرة‌في‌موضعها‌أنهّ‌إذا‌تعارض‌أمر‌ وتفويتها‌حكم‌ضروريّ،‌والضروري‌مقدم‌على‌التحسيني.

فالضروري‌مقدّم؛‌لأن‌حفظ‌النّفس‌من‌الـمقاصد‌الكليّة،‌والتحسيني‌إذا‌أدى‌إلى‌ضروري‌وأمر‌تحسيني،‌‌

‌الإخلال‌بالضروري،‌فإنّ‌التحسيني‌غير‌مقصود‌شرعاا؛‌لأنهّ‌عاد‌على‌أصله‌بالإبطال.‌

  ‌‌‌‌‌مسألة: الموازنة بي إباحة الغناء والمعازف وحرمتها: -

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌عُمان:‌وزارة‌الأوقاف‌مقاصد‌الشريعة‌بي‌الـمذهب‌الإباضي‌والـمذاهب‌الإسلامية‌الأخرى.‌ه.‌1437ينظر:‌آل‌هرموش‌محمود.‌ - 627

‌.‌357.‌ص:2والشؤون‌الدينية.‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌.608-607.‌ص:12جفي‌رحاب‌القرآن.‌م.‌1992ينظر:‌بيوض‌إبراهيم.‌ -  628



269 
 

الحل‌والحرمة.‌قال‌في‌إحدى‌الـمسائل‌الخلافية‌في‌سياق‌كلام‌بدر‌العبري‌في‌الغناء‌والـمعازف‌بي‌‌

في‌ الواردة‌ الأدلة‌ بي‌ الظاهر‌ للتعارض‌ والـمانعي؛‌ الـمجيزين‌ بي‌ الإسلامية‌ الأمّة‌ نزاع‌ فيها‌ اشتد‌ التي‌

الـمسألة.‌ذكر‌أنّ‌الضرب‌بالدف‌ليس‌خاصاا‌بالنّساء،‌وأنّ‌الأصل‌اشتراك‌الذكور‌مع‌الإنًث‌في‌الأحكام‌

‌.‌629ليل،‌ولـم‌يرد‌تخصيص‌فيه،‌ويرى‌فيه‌مندوحة‌عن‌الأغاني‌الـماجنة‌والألحان‌الخليعة‌إلّا‌ما‌خصّه‌الد‌

لقد‌أوتيت‌مزماراا‌من‌)):‌‌لأبي‌موسى‌الأشعري‌‌‌‌والأدلة‌الـمرجحة‌للقائلي‌بالإباحة‌بقول‌النّبي‌‌

والفقهية،‌من‌بينها:‌"الأصل‌في‌ويدعّم‌هذا‌الاستدلال‌ببعض‌التعليلات‌الأصولية‌. 630((مزامير‌آل‌داود

‌القول‌بالتحليل‌والتحريـم‌الاستناد‌إلى‌الدليل‌البيّ‌من‌كتاب‌الله‌أو‌سنّة‌رسوله".‌

‌ودليل:‌"إنّ‌سكوت‌الشارع‌دليل‌على‌عدم‌الحكم،‌وعدم‌الحكم‌في‌باب‌العادات‌دليل‌الإباحة".‌

‌الغناء‌الحسن‌وحرمته،‌مبني‌على‌أساس‌‌وتعليل‌الأدلة‌التي‌اعتُمِد‌فيها‌على‌مبدأ‌الـموازنة‌بي‌إباحة

.‌ولهذا‌كان‌تقديـم‌الإباحة‌على‌الحرمة؛‌لأنّ‌الغناء‌الحسن‌631كون‌الأصل‌في‌السّماع‌الحلّ،‌والحرمة‌عارضة‌

الـمفسدة‌ على‌ النّفس،‌ عن‌ والترويح‌ للاستجمام‌ وسيلة‌ وهو‌ والاستقامة،‌ والجدّ‌ السّمو‌ على‌ يبعث‌

.‌بالغيب‌فلا‌تفيد‌632الأخبار‌التي‌اعتمد‌عليها‌لا‌تعدوا‌أن‌تكون‌أخباراا‌الـمرجوحة،‌وهي‌الحرمة؛‌لأنّ‌‌

‌أحكاماا‌بذاتها،‌علاوة‌على‌أنّ‌ذم‌الـمعازف‌فيه‌كان‌بسبب‌اتخاذها‌وسيلة‌للمحرمات.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.73ص:الغناء‌والـمعازف‌بي‌الحل‌والحرمة.‌العبري،‌بدر.‌ - 629
‌.‌رقم‌‌1925.‌ص:4كتاب‌فضائل‌القرآن.‌باب.‌حُسن‌الصوت‌بالقراءة‌بالقرآن.‌جصحيح‌البخاري.‌البخاري.‌د.ت.‌ - 630

‌.‌‌4761الحديث:‌‌‌‌‌‌‌‌
‌بيروت:‌دار‌‌‌الغناء‌والـمعازف‌في‌الإعلام‌الـمعاصر‌وحكمها‌في‌الإسلام.م.‌2006ينظر:‌الـمرعشلي،‌محمد‌بن‌عبد‌الرحمن.‌ - 631

‌.‌294الـمعرفة.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌‌
كتاب.‌الشهادات.‌السنن‌الكبرى.‌.‌البيهقي.‌«ليكوننّ‌من‌أمّتي‌أقوام‌يستحلّون‌الحرَِ‌والحرير‌والخمر‌والـمعازف...‌»حديث:‌ - 632

‌باب.‌‌
‌.‌221.‌ص:10ما‌جاء‌في‌ذم‌الـملاهي‌من‌الـمعازف‌والـمزامير‌ونحوها.‌ج‌‌‌‌‌‌‌
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 الموازنة بي مصلحة الاحترافية في الرياضة وبي ما يترتب عنها من مفاسد.  -

‌داءا.الرياضة‌في‌نظر‌الشرع‌أمر‌مرغوب‌فيه‌ابت

وهذا‌ما‌يراه‌بيوض‌إبراهيم‌وجلّ‌العلماء،‌لـما‌فيه‌من‌فوائد‌صحية‌عقلية‌نفسية،‌أمّا‌الاحترافية‌في‌‌

مجال‌معيّ‌من‌الرياضة‌ككرة‌القدم‌مثلاا،‌فإنّ‌بيوض‌يرى‌في‌مـمارستها‌والاحتراف‌فيها،‌من‌الـمباح‌من‌

‌أرباحاا‌حيث‌الأصل،‌وتعليل‌مصلحتها‌أنّّا‌تكسب‌النّشاط‌والحيوية،‌وتك سب‌لياقة‌بدنية‌سليمة،‌وتذرُّ

‌طائلة‌لـممارستها،‌وتكسب‌الشهرة...‌

أمّا‌ولـما‌أقيمت‌لها‌ملاعب‌ونوادٍ‌خاصّة،‌تقضى‌في‌سبيلها‌الأعمار،‌وتنفق‌من‌أجلها‌الأموال‌‌

الطائلة،‌ويضحى‌من‌أجلها‌على‌القيم‌والـمبادئ،‌تغيّر‌الحكم‌بتغير‌الأسباب‌والأحوال،‌فصارت‌محرّمة‌

‌ثار‌السلبية‌التي‌ترتبت‌على‌ذلك.‌للآ

وقد‌عدّد‌بيوض‌النتائج‌التي‌آلت‌إليها‌هذه‌اللعبة‌على‌الصعيد‌العالـمي‌فقال:‌»فقد‌أصبحت‌سوقها‌

طلباا‌للتسلط‌والقهر‌والغلبة،‌ومبعثاا‌للحميّة‌والعصبية‌ومثاراا‌للمخاصمة‌والشقاق‌والـمنازعة،‌والسّب‌والشّتم‌

بـمختلف‌الوسائل،‌وإفساد‌الـمال...‌أمّا‌عن‌الصّدّ‌عن‌ذكر‌الله،‌وعن‌الصلاة‌‌‌والتنابز‌بالألقاب،‌والتقاتل

وعن‌الأعمال‌الصّالحة‌النّافعة،‌وكذلك‌عن‌تبذير‌الأموال‌الطائلة‌في‌ركوب‌الأسفار‌لـمجرّد‌التفرج‌عليها.‌

‌.‌633فأي‌خسارة‌أفدح‌من‌هذه‌الخسائر‌للصحّة‌والوقت‌والعمر‌والـمال«‌

الـ هذه‌ بيوض‌ حفظ‌وعلّل‌ وحفظ‌ النّفس،‌ حفظ‌ مصلحة‌ الـمصالح،‌ بي‌ الـموازنة‌ بقاعدة‌ مسألة‌

الغالبة،‌وقد‌أردف‌حكم‌الحرمة‌ الـمفسدة‌ تغليباا‌لجانب‌ القول‌بعدم‌الجواز‌ الأبدان،‌ومفاسدها،‌فرجّح‌

بتعليل‌فقهي‌فقال:‌»فما‌عسى‌أن‌يكون‌الإسلام‌في‌ذلك‌غير‌الـمنع‌منه،‌إذا‌ترجّح‌جانب‌الـمفسدة‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.740.‌ص:2جالفتاوى.‌بيوض.‌د.ت.‌ - 633
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الـمقصودة‌بالدرء،‌ليس‌قصد‌حفظ‌الصحّة‌بـِمبيح‌لكلّ‌هذا‌اللهو‌الباطل،‌ولا‌يلتفت‌إلى‌‌‌كانت‌هي

‌.634جانب‌الـمصلحة؛‌لأنّّا‌غير‌معتبرة‌شرعاا«‌

 مسألة: الموازنة بي تناول المحرمات وبي أكل أموال النّاس عند الاضرار: ‌‌-

يعصم‌نفسه‌ويحييها‌بشيء‌فإنهّ‌‌‌إذا‌وجد‌الـمضطر‌شيئا‌من‌الـمحرمات‌ووجد‌من‌أموال‌الناس‌مـما‌

يحيي‌نفسه‌من‌الـمال‌الحرام‌ويضمنه.‌هذا‌ما‌رجحه‌ابن‌بركة‌والثميني‌وأطفيش‌فقالوا:‌»ويقدّم‌مال‌النّاس‌

على‌الـميتة‌في‌الاضطرار‌عند‌الأكثر‌بنية‌الخلاص،‌وإن‌مات‌ولـم‌يخلص‌ولـم‌يوص‌ولـم‌يشهد‌إذ‌لـم‌يقدر‌

.‌وبنحو‌هذا‌قال‌الكدمي:‌»إذا‌وجد‌الـمضطر‌شيئاا‌من‌635الله‌عنه«‌‌‌على‌ذلك،‌وكان‌دائباا‌بالحق‌خلص‌

الـمحرمات‌مـماّ‌يعصم‌وينجي‌وشيئاا‌من‌أموال‌النّاس‌الحرام‌الذي‌لا‌يحلّ‌له‌بوجه‌من‌الوجوه‌من‌بيع‌ولا‌

أشبهه‌ولا‌يأكل‌هبة،‌ولا‌دليل‌على‌أنهّ‌يحيي‌نفسه‌من‌الـمحرّم‌الـمباح‌من‌الـميتة‌والدّم‌ولحم‌الخنزير‌وما‌‌

‌.‌636من‌أموال‌النّاس«‌

فقد‌بنوا‌تعليلاتهم‌على‌مبدأ‌الـموازنة‌بي‌الرخص‌الشرعية.‌وهي‌أنّ‌حرمة‌النّفس‌آكدة‌من‌حرمة‌

الـمال،‌وقد‌ثبت‌أنهّ‌إذا‌وجد‌الضرر‌ما‌ينجي‌ويعصم‌من‌الـمحرمات،‌وما‌لا‌يعصم‌ولا‌ينجي‌تعيّ‌عليه‌

‌‌‌  في‌النّفس‌أولى.‌‌‌ارتكاب‌ما‌يعصمه‌وينجيه،‌فخوف‌الضرر‌

 مسألة: الموازنة بي مصلحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وبي إبقاء الجني حيًّا: ‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .740.‌ص:2جاوى.‌الفتبيوض.‌د.ت.‌ - 634
‌.‌التزم‌طبعه‌وتصحيحه‌أبو‌إسحاق‌إبراهيم‌أطفيش.‌د.ط.‌ن:‌عُمان:‌وزارة‌‌شامل‌الأصل‌والفرع‌م.1984ه/1404.‌أطفيش - 635

 .164ص:‌.1ج‌التراث‌القومي‌والثقافة.‌‌‌‌‌‌‌
‌.104-103.‌ص:3ج‌الـمعتبر.م.‌1985ه/‌1405الكدمي،‌محمد‌بن‌سعيد.‌ - 636
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النّسل‌من‌الجيل‌ النّسل؛‌أي‌حفظ‌ النّفس‌وحفظ‌ الشريعة‌الأصلية‌الخمسة‌حفظ‌ إنّ‌من‌مقاصد‌

‌الحاضر،‌وأنفس‌الأجيال‌اللاحقة‌من‌جانب‌الوجود.‌

الـمنع‌والحرُمة؛‌لأنّ‌الحياة‌ليست‌في‌الحقيقة‌ملكاا‌لصاحبها،‌بل‌هي‌هبة‌من‌الأصل‌في‌الإجهاض‌‌

﴾  الله‌تعالى،‌لقوله‌تعالى:‌ ‌بِالحَْقِّ ُ‌إِلاَّ زيادة‌على‌هذا‌  [.‌17‌‌:33]الإسراء.  ﴿وَلَا‌تَـقْتُـلُوا‌النـَّفْسَ‌الَّتِي‌حَرَّمَ‌اللََّّ

 انتهاكها‌والإخلال‌بها،‌كحق‌الحياة‌وغيرها.التكريـم،‌فإنّ‌الشرع‌كفل‌للجني‌حقوقاا‌كثيرة،‌عاقب‌على‌‌

تبيح‌‌‌-‌استُجدت‌في‌عصرنً‌‌-‌وأقرّ‌بخطورة‌وضرر‌إجهاض‌الأجنة،‌إلا‌أن‌هناك‌عدداا‌من‌الـمسائل‌والنوازل

ومن‌هذه‌ للفقهاء‌الترخص‌لـمثل‌هذه‌الحالات،‌حفظاا‌لـمقاصد‌أعظم‌ومصالح‌أكبر‌للأنفس‌والنسل.

‌الـمستجدات:‌

‌لكرامة‌الـمرأة‌التي‌اغتصبت،‌وحفاظا‌لحقوق‌الجني‌في‌إجهاض‌الحمل‌في‌حالا‌ ت‌الاغتصاب.‌صونًا

‌الحياة.

العدوان‌الوحشيّ‌تخاف‌من‌‌‌اومـما‌لا‌شكّ‌فيه‌أنّ‌الـمرأة‌الـمسلمة‌العفيفة‌الطاّهرة‌التي‌تعرّضت‌لهذ‌

‌عقلها‌على‌سـمعتها‌وشرفها،‌فقد‌ينبذها‌الـمجتمع‌وتتعرض‌للأذى‌النّفسي‌أو‌العصبي،‌أو‌يصيبها‌في‌

‌آمناا‌يلوذ‌به. ‌شيء،‌أو‌أن‌يبقى‌العار‌يلاحقها‌ويلاحق‌أسرتها،‌أو‌أنّ‌هذا‌الـمولود‌لا‌يجد‌مكانًا

أمام‌هذه‌الـموازنة‌بي‌مصلحة‌الإجهاض‌لهذه‌الحالة‌الاضطرارية‌والـمرأة‌فيها‌مكرهة،‌وبي‌مصلحة‌النفس‌

‌وهي‌إبقاء‌حياة‌الجني.‌‌‌

واز‌إسقاط‌هذا‌الجني‌قبل‌ولوج‌الروح‌فيه.‌الباحث‌رأي‌من‌قال‌بج‌‌يختارتحت‌طائلة‌هذه‌التأثيرات‌‌و‌

والتعليل‌الذي‌بنوا‌به‌على‌مبدأ‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح،‌أنّ‌حُرمة‌الـمرأة‌الـمُكرهة‌في‌دينها‌ونفسها‌وعرضها‌

العلماء‌إلى‌الجواز‌‌‌هؤلاء‌‌دفع‌‌‌هذا؛‌وقد‌وهي‌الأصل،‌آكد‌من‌حُرمة‌الجني‌في‌النّفس‌والعرض‌وهو‌الفرع.‌‌
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بإسقاطه‌في‌هذه‌الـمرحلة‌الـمبكرة؛‌لأنّ‌كلما‌كان‌العذر‌أقوى‌تكون‌الرخصة‌أظهر‌وأقرب،‌والاغتصاب‌

عذر‌قويّ،‌وضرورة‌قصوى،‌وكلّما‌كان‌الأمر‌متيقّناا،‌وأفضى‌إلى‌ما‌لا‌يُحتمل،‌يرخص‌للضرورة،‌فما‌أبيح‌

‌للضرورة‌يقدّر‌بقدرها.‌

 نفعة استعمال الأدوية وبي مضرّة مخالطته على شيء محرّم: مسألة: الموازنة بي م‌‌-

اتفق‌أغلب‌الفقهاء‌على‌أنّ‌التداوي‌واجب‌عندما‌تتوقف‌عليه‌نجاة‌الـمريض‌من‌الهلكة‌إن‌كانت‌

التـَّهْلُكَة﴾‌ إِلَى‌ بِأيَْدِيكُم‌ تُـلْقُوا‌ ﴿وَلاَ‌ تعالى:‌ لقوله‌ الهلكة،‌ إلى‌ يفضي‌ علاجها‌ وإهمال‌ خطرة،‌ علته‌

[.‌‌فوجب‌على‌الـمريض‌الأخذ‌بالعزيـمة‌في‌الأحوال‌العادية،‌كما‌وجب‌على‌الـمريض‌195‌‌:2]البقرة.‌

الأخذ‌بالرخصة‌أو‌الأحكام‌الاستثنائية‌في‌الأحوال‌الخاصة،‌كتناوله‌محرّما‌شرعاا‌عند‌ضرورة‌إنقاذ‌الحياة‌

‌لهلاك.‌من‌الـموت‌أو‌الهلاك؛‌لأنّ‌الضرورة‌يترتب‌على‌مخالفتها‌احتمال‌الوقوع‌في‌خطر‌ا

‌مع‌وضع‌ضوابط‌لاستعمال‌الدواء:

‌للهلاك.   –أ   ‌الضرورة‌تدفع‌الـمحتاج‌لتناول‌شيء‌من‌الحرام،‌دفعاا‌للضرر،‌وحفظاا‌للصحّة،‌وصونًا

‌الاقتصار‌في‌استعمال‌الدواء‌الحدّ‌الأدنى‌أو‌القدر‌اللازم‌لدفع‌الضرر.‌  - ب  

‌ثقة‌في‌دينه‌وعلمه.‌طبيب‌مسلم‌عدل‌‌‌-في‌حالة‌ضرورة‌الدواء-أن‌يصف‌الحرام‌ -ج  

‌شرط‌أن‌لا‌يوجد‌بديل‌آخر‌من‌الأدوية‌الـمباحة‌شرعاا،‌يقوم‌مقام‌الحرام.‌‌  -د  

يقول:‌﴿وَقَدْ‌فَصَّل‌‌‌َفقد‌جاء‌في‌فتاوى‌الخليلي:‌»إنّ‌حالة‌الاضطرار‌تسقط‌حكم‌الحرمة،‌فالله‌‌

‌مَا‌اضْطرُرِْتُُّْ‌إلِيَْهِ﴾‌]الأن [.‌فما‌اضطرّ‌إليه‌العبد‌لأجل‌التداوي‌من‌6‌‌:119عام.لَكُمْ‌مَا‌حَرَّمَ‌عَلَيْكُمْ‌إِلاَّ

مرض‌يزعجه‌ولـم‌يجد‌مناصاا‌من‌ذلك،‌بحيث‌لا‌يوجد‌علاج‌آخر،‌فإنهّ‌يباح‌للإنسان‌أن‌يعالج‌نفسه‌بـمِا‌

هو‌مُحرم،‌بـمِادة‌مُحرمة‌كالـميتة‌ونَحْوها،‌لَو‌اضطرُ‌الإنسان‌إلى‌ذلك‌مِن‌أجل‌العلاج،‌فإنّ‌لذلك‌حُكم‌
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مِن‌أجل‌إحياء‌نفسه‌بإنقاذها‌مِن‌الـمخمصة،‌فالضرورة‌تبُيح‌الـمحظور،‌ولا‌تقُيَّد‌الضَّرورة‌بكونِّا‌الاضطرار‌‌

‌في‌مَخْمَصَةٍ﴾‌]المائدة.‌ إنّـَما‌هو‌وارد‌مورد‌  [.5‌‌:3في‌مَخمصة؛‌لأنّ‌قول‌الله‌تبارك‌وتعالى:‌﴿فَمَنِ‌اضْطرَُّ

‌.637مورد‌الأغلب‌الـمعتاد‌فإنّ‌مفهومه‌لا‌حجة‌فيه«الأغلب‌الـمعتاد،‌وما‌كان‌الـمنطوق‌فيه‌وارداا‌‌

يعلّل‌الخليلي‌وجه‌جواز‌التداوي‌بـمادّة‌محرّمة،‌أو‌خالطه‌شيء‌من‌النّجاسة،‌عملاا‌بنظرية‌الضرورة‌

الشرعية‌بضوابطها‌ومعاييرها‌وقيودها،‌لكون‌مصلحة‌التداوي‌أعظم‌من‌مفسدة‌التداوي‌بالـمواد‌النّجسة‌

عظمت‌الـمصلحة‌واشتدّ‌طلبها،‌غلظ‌حكم‌الإباحة‌بالتناول؛‌لأنّ‌إباحة‌الحرام‌ضرورة،‌الـمحرّمة؛‌إذ‌كلّما‌‌

‌والضرورة‌تقدّر‌بقدرها،‌ومثلها‌الحاجة‌تقدّر‌بقدرها.‌

 مسألة: موازنة بي مصلحة زراعة الأعضاء وارتكاب أخف الضرر:  -

مور‌نظروا‌إلى‌آثاره‌ونتائجه،‌إنّ‌القاعدة‌الشرعية‌تبيّ‌أنهّ‌إذا‌أشكل‌على‌العلماء‌حُكم‌أمَرٍ‌من‌الأ

وإلى‌مفاسده‌ومضاره،‌أو‌مصالحه‌ومنافعه،‌فإذا‌تجلّت‌نتائجه‌وعرفت‌عواقبه‌أمكن‌تصوره،‌والحكم‌على‌

‌الشيء‌فرع‌عن‌تصوره.‌

زرع‌الأعضاء‌يقصد‌به:‌»نقل‌عضو‌سليم‌أو‌مجموعة‌أنسجة‌من‌متبرع‌إلى‌مستقبل‌ليقوم‌مقام‌العضو‌

 .638أو‌النّسيج‌التالف«‌

فإذا‌علمنا‌رضا‌صاحب‌العضو‌الـمنزوع‌وموافقته‌في‌حال‌هو‌متصرف‌بنفسه‌وعلمنا‌ضرورة‌الـمريض‌

إلى‌ذلك‌العضو‌بلا‌ضرر‌كبير‌يلحق‌الـمنزوع،‌وبنجاح‌محقق‌أو‌مترجح‌في‌حقّ‌الذي‌سيركّب‌فيه،‌وأنّ‌

عية‌العامّة،‌أنّ‌الشرع‌الوسائل‌موجودة‌بتقنيات‌عالية،‌تيقنا‌من‌خلال‌النّصوص‌الكريـمة‌ومن‌القواعد‌الشر‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.142ه.‌ص:1431.‌والفتاوى‌الطبيّة.‌371-370ص:الكتاب‌الخامس.‌‌-القسم‌الثاني-الفتاوى‌ه.‌1427الخليلي.‌ - 637
‌.‌187.‌ص:3جمقاصد‌الشريعة‌بي‌الـمذهب‌الإباضي‌والـمذاهب‌الإسلامية‌الأخرى.‌ه.‌1437آل‌هرموش.‌‌ - 638
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الشريف‌يبيح‌نقل‌عضو‌إنسان‌غير‌متضرر‌من‌نقله‌إلى‌إنسان‌آخر‌في‌ضرورة‌ماسّة‌إلى‌ذلك‌العضو،‌

‌.639وأنهّ‌عمل‌مباح‌لا‌إثـم‌فيه‌ولا‌حرج‌

ما‌ذهبت‌إليه‌الـمجامع‌والهيئات‌العلمية‌بجواز‌نقل‌الأعضاء‌من‌الأموات‌وزرعها‌‌‌640فقد‌أكّد‌الخليلي

وضع‌ضوابط‌تقيّد‌الإباحة‌فقال:‌»أمّا‌بالنّسبة‌لنقل‌الأعضاء‌وزراعتها‌فالـمسألة‌ليست‌‌‌في‌الأحياء‌مع

بالهيّنة؛‌لأنّ‌جسد‌الإنسان‌ليس‌مِلكاا‌له‌ولا‌لغيره،‌ولذلك‌لا‌يجوز‌له‌بيع‌شيء‌منه‌في‌حياته‌كما‌ليس‌

فيه‌بعد‌مـماته،‌وهذا‌من‌تكريـم‌الله.‌﴿وَلقََدْ‌كَرَّمْنَ‌ وَالْبَحْرِ‌لورثته‌أن‌يتصرّفوا‌ الْبَرِّ‌ وَحَملَْنَاهُمْ‌في‌ بَنِي‌آدَمَ‌ ا‌

﴾ ‌كَثِيٍر‌مَِِّّنْ‌خَلَقْنَا‌تَـفْضِيلاا نَ‌الطَّيِّبَاتِ‌وَفَضَّلْنَاهُمْ‌عَلَىَٰ ‌[.‌17‌:70]الاسراء.  وَرَزَقـْنَاهُم‌مِّ

الـمجيزين‌حتى‌لا‌تتجاوز‌الإبا حة‌لذلك‌أرى‌أنهّ‌لا‌بدّ‌من‌وضع‌ضوابط‌تقيّد‌الإباحة‌على‌رأي‌

‌حدود‌الـمصلحة،‌فإن‌كلّ‌ما‌خرج‌عن‌حدّه‌انقلب‌ضدّه،‌ومن‌ذلك:‌

‌أنّ‌هذا‌التبرع‌مشروط‌بأن‌لا‌يترتب‌عليه‌موت‌الـمتبرع.‌‌‌-

‌كما‌لا‌يجوز‌أن‌يتبرع‌الإنسان‌بـما‌يؤدي‌إلى‌اختلاط‌الأنساب،‌كالتبرع‌بالخصيّة‌أو‌الـمبيض.‌‌-

‌ويشترط‌أن‌يكون‌الجسم‌مستغنياا‌عن‌ذلك‌العضو،‌بحيث‌يوجد‌فيه‌البديل‌الذي‌يحقق‌تلك‌الـمصلحة.‌‌‌-

‌وأن‌لا‌يصار‌إلى‌ذلك‌إلاّ‌مع‌الضرورة‌القصوى.‌‌‌-

‌قوم‌بها‌أطباء‌مهرة‌يضعون‌في‌حسابهم‌عدم‌الإضرار.‌وأن‌تكون‌هذه‌العملية‌محكمة‌ي‌‌-

‌وأن‌تكون‌منفعة‌الـمريض‌الـمنقولة‌إليه‌متيقنة.‌‌‌-

‌باب‌الاتجار‌عند‌ذوي‌الفاقة‌بأعضاء‌أبدانّم.‌‌‌‌-من‌خلال‌ذلك-وأن‌لا‌يفتح‌‌‌-

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌مكة‌الـمكرمة:‌مجلة‌الـمجمع‌‌زراعة‌الأعضاء‌الإنسانية‌في‌جسم‌الإنسان.م.‌2003ه/1424ينظر:‌البسام،‌عبد‌الله‌عبد‌الرحمن.‌‌ - 639

‌.‌40الفقهي.‌ص:‌‌‌‌‌‌‌
‌.258ه.‌الفتاوى‌الطبيّة.‌ص:1431الخليلي.‌ - 640
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‌من‌خلال‌هذه‌الضوابط‌فقد‌علّل‌الخليلي‌هذه‌الـمسألة‌بتعليلي‌اثني:

‌ضو‌ضرورة‌وهي‌تقدّر‌بقدرها.‌لأنّ‌‌نقل‌العأولهما:  

التعليل‌بقاعدة‌الـموازنة‌بي‌الـمصالح‌والـمفاسد‌الـمترتبة‌على‌نقل‌العضو،‌وهي‌قاعدة:‌"الحفاظ‌‌‌وثانيهما:

عند‌ الـمصلحتي‌ أعلى‌ "تحقيق‌ وقاعدة:‌ وتقليلها".‌ عنهم‌ الـمفاسد‌ ودرء‌ وتكثيرها‌ العباد‌ مصالح‌ على‌

الشرين؛‌وأساس‌هاتي‌القاعدتي‌ينبني‌على‌أنّ‌دفع‌الضرر‌بجواز‌التعارض‌وارتكاب‌أهون‌الضررين،‌وأقلّ‌

أكل‌الإنسان‌لأحد‌أعضائه‌إن‌خشي‌الـموت‌جائز،‌فإنّ‌الحفاظ‌على‌النّفس‌أولى‌من‌الحفاظ‌على‌العضو،‌

‌وإيثار‌مصلحة‌الحي‌على‌مصلحة‌الـميت.‌

‌‌مسألة: موازنة بي مصلحة حياة الجني ومفسدة شق بطن الحامل:   -

و‌أيّ‌تصرف‌يقوم‌الـمرء‌لتحقيق‌مصلحة‌من‌الـمصالح‌من‌مفسدة‌يشتمل‌عليها‌ذلك‌التصرف،‌لا‌يخل

‌فلا‌وجود‌لـمصالح‌ومفاسد‌خالصة‌في‌الدّنيا.‌

لو‌ماتت‌امرأة‌حامل‌وفي‌بطنها‌ولدها‌حيّ‌يتحرّك،‌وأمكن‌إخراج‌الجني‌حيًّا‌من‌الـمحل‌الـمعتاد‌

يـمكن‌إخراجه‌إلّا‌بشق‌بطنها،‌فهل‌يُشقّ‌بطنها‌أم‌لا؟‌ثلاثة‌وخروجه‌منه،‌فإنهّ‌يُخرج‌منه،‌وأمّا‌إن‌لـم‌‌

‌أقوال‌للإباضية:

.‌وعلّة‌641لخميس‌الشقصي‌حيث‌يقول:‌»لا‌يجوز‌شقّ‌بطن‌الحامل‌إذا‌ماتت‌لإخراج‌الولد‌منها«‌الأول:  

‌الـمنع‌من‌شقّ‌بطن‌الـمرأة‌رعاية‌لـمصلحة‌تكريـمها،‌ورأى‌أنّّا‌لا‌تهان‌لـمصلحة‌غيرها.‌

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
‌.699.‌ص:2جمنهج‌الطالبي.‌ه.‌1427الشقصي.‌ - 641



277 
 

‌،‌إن‌لـم‌يكن‌إخراج‌الولد‌حيًّا‌إلا642‌ّلأطفيش‌حيث‌ذهب‌إلى‌جواز‌أو‌وجوب‌شقّ‌بطنها‌‌الثاني:

بذلك،‌إيثاراا‌لجانب‌الحيّ‌على‌جانب‌الـميّت،‌ورعاية‌مصلحة‌الجني؛‌لأنّ‌حياته‌آكد‌من‌رعاية‌الـميّت،‌

‌الجني.وإذا‌أيقن‌الطبيب‌أنّ‌الأم‌لن‌تعيش‌فإنهّ‌يضحي‌بها‌محافظة‌على‌‌

للسالـمي‌فقد‌بحث‌هذه‌الـمسألة‌وأعطاها‌الحكم‌الـمناسب‌لعصره‌وللمعطيات‌الـمتوفرة‌في‌الطب‌‌‌الثالث:

‌في‌أيامه.‌

فذكر‌أنّ‌الحامل‌إذا‌ماتت‌وفي‌بطنها‌حمل‌فإمّا‌أن‌يتحرّك‌في‌بطنها‌وإمّا‌أن‌لا‌يتحرك،‌فإن‌تحرّك‌

فلا‌حرج؛‌لأنّّم‌لا‌يحكمون‌  وإن‌دفنت‌في‌الحال‌‌‌انتظر‌بها‌من‌ساعة‌إلى‌ساعة‌ما‌لـم‌يخش‌عليها‌الفساد

وأيضا:‌فإِنَّه‌ بحياته‌بنفس‌الحركة‌البطنية،‌وأيضاا‌فإنهّ‌في‌عالـم‌الغيب‌ونحن‌لـم‌نكلف‌إلّا‌في‌عالـم‌الشهود.

ك‌في‌عالـَم‌الغيب‌ونَحن‌لا‌نكلّف‌إِلاَّ‌بـما‌في‌عالـم‌الشهود،‌ولا‌يـجوز‌شقّ‌بطنها‌لإخراج‌ما‌فيه؛‌لَأنَّ‌ذل

‌.‌‌643حدث‌مُحرّم‌في‌بدن‌الغير‌

))حُرمة‌أمواتنِا‌كحُرمة‌أحيانً((.‌وعن‌عائشة‌‌‌ودليله‌في‌ذلك‌السّنّة‌النبويةّ،‌التي‌ورد‌فيها‌أنهّ‌قال‌‌

‌.644قال:‌»كَسرُ‌عَظمِ‌الْمَيِّتِ‌كَكَسرهِِ‌حَيًّا«‌‌‌أن‌رَسُول‌الله‌‌

تعل بينها‌ من‌ الفقهية،‌ التعليلات‌ ببعض‌ استدلالهم‌ دعّموا‌ فقال‌ثـمّ‌ الـموازنة‌ مبدأ‌ على‌ مؤسس‌ يل‌

‌علينا‌حرام،‌وليس‌لنا‌أن‌نعصي‌الله‌لبقاء‌الـمولود،‌وما‌علينا‌من‌موته‌إذا‌امتثلنا‌أمر‌ السّالـمي:‌»فإنَّ‌الشقَّ

‌معلوم«.‌وقال:‌»إن‌الأحكام‌ رَبنِّا‌فيه«‌وقال‌معللا‌كذلك:‌»فإنَّ‌حياته‌مشكوكة‌والـحدث‌في‌أمّه‌بالشقِّ
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‌يَخرج‌حيًّا‌إِلَى‌الدنيا«.‌وقال:‌»فإن‌أفعال‌النصارى‌لا‌الشرعية‌لـم‌تثب ت‌لهُ‌ولَا‌علَيه‌ما‌دام‌في‌البطن‌حَتىَّ

يُحتجّ‌بِهاَ‌عَلَى‌جواز‌ما‌حرَّم‌شَرعنا؛‌بل‌لا‌يُحتجّ‌بالشرائع‌الْمتقدِّمة‌فيما‌عارض‌شرعنا،‌فكيف‌بفعل‌ملوك‌

‌بعد‌هذا‌الفعل.‌‌‌النصارى‌مع‌أنََّه‌يـمُكن‌أن‌تكون‌النّصرانية‌حادثة‌فيهم

به‌عن‌ اختصُّوا‌ مِـمَّا‌ نشابِههم‌في‌شيء‌ ولا‌ بِهِم‌ نتأسَّى‌ أن‌ لنا‌ وليس‌ بِحجَّة،‌ أفعالهم‌ فليس‌ سَلَّمنا،‌

‌.645الْمُسلِمي‌بل‌الْمُخالفَة‌لَهمُ‌حسب‌الإمكان‌مطلوبة«‌

الـمسألة‌ترجّح‌عند‌الباحث،‌جواز‌شقّ‌بطن‌الأمّ‌لإ‌ خراج‌وبعد‌عرض‌أقوال‌فقهاء‌الإباضية‌لهذه‌

جنينها‌الحيّ‌سواء‌بقيت‌الأمّ‌على‌قيد‌الحياة‌أم‌هلكت،‌وهذا‌عملا‌بـمبدأ‌الـموازنة‌بي‌شرين‌ومفسدتي،‌

واختيار‌أخفهما‌لدفع‌أشدّهما،‌فإذا‌تيقّن‌أو‌غلب‌على‌ظن‌الطبيب‌حياة‌الجني‌أنهّ‌حي‌بشق‌بطنها‌فعل؛‌

إهلاك‌الولد‌الحيّ؛‌لأنّ‌‌حرمة‌الحيّ‌أعظم؛‌لأنّ‌أمام‌مفسدتي‌فنختار‌أهونّما،‌وشقّ‌بطن‌الأم‌أهون‌من‌‌

‌ياة‌الجني‌من‌الـمقاصد‌الضرورية.‌ولأنّ‌الخطر‌في‌إهلاكه‌أبلغ‌من‌ذلك‌وأشدّ،‌وأنّ‌حفظ‌ح

 مسألة: الموازنة بي الرخص الشرعية عند الضرورة: ‌‌-

أنواع‌‌ جميع‌ إنّ‌ القول‌ الـممكن‌ ومن‌ والتخفيف،‌ التسهيل‌ القاعدة‌ هذه‌ هي‌وموضوع‌ التخفيفات‌

تخفيفات‌ترخيص؛‌لأنّّا‌جميعاا‌مـمّا‌شرعت‌ثانياا‌مبنيّة‌على‌أعذار‌العباد،‌وقد‌عبّر‌عن‌هذا‌النّوع‌بالإطلاق‌

‌.646مع‌قيام‌الـمانع،‌أو‌بالإباحة‌مع‌قيام‌الحاظر

ا‌ومثل‌لهذه‌الـموازنة‌الكدمي‌بقوله:‌»إذا‌وجد‌الـمضطر‌شيئاا‌من‌الـمحرمات‌مـمّا‌يعصم‌وينجي‌وشيئا‌

من‌أموال‌النّاس‌الحرام‌الذي‌لا‌يـحلّ‌له‌بوجه‌من‌الوجوه‌مِنْ‌بيع‌وَلَا‌هِبَة‌ولا‌دليل‌على‌أنهّ‌يحيي‌نفسه‌من‌
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الـمحرم‌الـمباح‌من‌الـميتة‌والدّم‌ولحم‌الخنزير‌وما‌أشبهه،‌ولا‌يأكل‌من‌أموال‌النّاس؛‌لأنّ‌هذا‌مباح‌ولا‌

جوران‌إلّا‌عند‌الضرورة‌فهذا‌عند‌الضرورة‌مباح‌لا‌يتعلّق‌يلزمه‌الضمان‌وهذا‌يلزمه‌فيه‌الضمان‌وجميعهما‌مح‌

‌.‌647عليه‌فيه‌حكم،‌وهذا‌يتعلّق‌فيه‌الحكم‌والضمان«‌

فقد‌بنا‌الكدمي‌تعليله‌على‌مبدأ‌الـموازنة‌بي‌رخص‌الشرع،‌موضّحاا‌أنّ‌الـمضطرّ‌إذا‌وجد‌ما‌ينجي‌

سه‌من‌الهلاك‌بـمال‌الغير‌قبل‌اللجوء‌ويعصم‌من‌الـمحرمات‌وما‌لا‌يعصم‌ولا‌ينجي‌تعيّ‌عليه‌تنجية‌نف

‌إلى‌أكل‌الـميتة‌والنّجاسات.‌فقد‌مال‌هنا‌إلى‌تنجية‌الإنسان‌نفسه‌من‌الهلاك‌بـمال‌الغير.‌

وإذا‌وجد‌مالاا‌محجوراا‌عليه‌يلزم‌فيه‌الضمان‌وآخر‌لا‌ضمان‌فيه‌تعيّ‌عليه‌ما‌لا‌ضمان‌فيه.‌وهنا‌فضّل‌

كلفة‌على‌الإنسان.‌والـمسألة‌تحتاج‌إلى‌تحقيق‌لـمعرفة‌ما‌رجّحه‌في‌‌‌اجتناب‌ما‌فيه‌ضمان‌الـمال؛‌لأنهّ‌أقل

‌القضيّة.‌

فكما‌تقدم‌أنّ‌الـمحور‌والـمحرك‌في‌اختيار‌الأحكام‌هو‌بالنّظر‌إلى‌ما‌اشتملت‌عليه‌من‌مصالح‌أو‌

‌مفاسد،‌وإفضائها‌إلى‌غاياتها‌الـمشروعة.‌

 رابعملخص الفصل ال

التعليل‌الـمقاصدي‌عند‌الإباضية،‌ونـماذج‌من‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌تناول‌هذا‌الفصل‌جانباا‌من‌‌

تصلوا‌إلى‌تعليق‌الحكم‌على‌مقصده.كما‌تناول‌التعليل‌الـمصلحي‌من‌خلال‌النّص‌القرآني،‌ونـماذج‌لأهمّ‌

‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌تحوي‌أحكامها‌التعليل‌الـمصلحي.‌
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الظاهرة‌والـمنضبطة،‌ومن‌عدم‌جواز‌كم‌بالِحكمة‌‌تعليل‌الح‌‌موقف‌علماء‌الإباضية‌من‌جواز‌‌وكذا

التعليل‌بالحكمة‌الخفيّة‌الـمضطربة‌غير‌الـمنضبطة،‌وتناول‌أهمّ‌الـمسائل‌الفقهية‌التي‌تحوي‌أحكامها‌تعليلاا‌

‌حِكمياا‌متى‌كانت‌ظاهرة‌منضبطة.‌‌

الشارع‌الحكيم‌من‌تشريع‌الأحكام،وتطرق‌إلى‌‌ الـم‌‌وهو‌‌مقصود‌ الضرر،‌وتحصيل‌ فإذا‌نفي‌ نفعة،‌

فقد‌‌‌تعارضت‌الـمضار‌فيما‌بينها،‌أو‌بينها‌وبي‌الـمنافع،‌أو‌تفاوتت‌الـمنافع،‌صير‌إلى‌الترجيح‌والـموازنة.

ووازنوا‌وقدّموا‌بعض‌الـمصالح‌على‌‌‌،‌رجح‌فقهاء‌الإباضية‌كثيراا‌من‌الـمسائل‌الفرعية‌بناء‌على‌الـمقاصد‌

‌الأخرى.‌
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